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شكر وعرفـان

بسم الله الرحمان الرحیم و الصلاة و السلام على رسولھ الكریم خاتم الانبیاء و 

المرسلین 

�ϭ�ϢϠόϟΎΑ�ΎϨΑϭέΩ�έΎϧ΍�ϭ��ΎϨϟϮϘϋ��ΎϧΪϣ΍�ϱάϟ΍�ϞΟ�ϭ�ΰϋ�Ϳ�ήϜθϟ΍�ϭ�ΪϤΤϟ΍

یسعدنا  ان نتقدم في  بادئ الامر بالشكر و العرفان للأستاذ  المشرف المعرفة.

الذي لم یبخل علینا بإرشاداتھ و توجیھاتھ القیمة بغیة انجاح ˛المؤطر جمال منعة

ان یكون خیر زاد و اساس مرجعي ھذه المذكرة و العمل المتواضع الذي نأمل

یعتمد علیھ الطلبة القادمون ان شاء الله.

دون ان ننسى توجیھ الشكر و الثناء لجمیع اساتذة جامعة عبد الرحمان 

میرة دون استثناء الذین كثیرا ما افادونا في مسیرتنا الجامعیة و كانوا سندا و 

داعما لنا في  مسارنا الدراسي.

نتقدم بالشكر الى كل من لم یتوانى ان یساعدنا و یساھم في انجاح ھذا 

بنصیحة او دعاء ˛ العمل سواءا كان ذلك عن قصد او دون قصد بكلمة طیبة 

اثناء انجازنا ھذا العمل. 



 الاهداء

الى من كان سببا الى كل ھؤلاء الاشخاص اھدي ثمرة جھدي و عملي المتواضع:

في تواجدي معكم والدي الكریمین اللذان كانا اكبر داعم و حافز لي للدراسة و اللذان وفرا 

لي جمیع الظروف و الوسائل اللازمة للالتحاق بالمسار الدراسي و لتطویر مكتسباتي 

العلمیة.

افیة.ابي و امي العزیزین ادامھما الله و اطال في عمرھما و امدھما بالصحة و الع

كریمة و نبیلة و ازواجھن الاعزاء. ˛كنزة ˛یاسمینة˛الى اخواتي الكریمات صبرینة

الى كل عائلتي الكبیر منھم و الصغیر دون استثناء.

الى كل من لم یبخل علي بدعوة طیبة بقلب صافي و نقي راجیا ان یلھمني الله عز و جل 

بالتوفیق و النجاح.

ین رافقوني في مشواري الدراسي ولم یتوانو في مد ید الى كل الزملاء  و الزمیلات الذ

العون و المساعدة لانجاز ھذا العمل.

ھذه المذكرة.لإتمامالى كل من ساھم من قریب او من بعید 

      :الطالب

صوالح یاسین
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مقدمة

مما شكل نواة ˛خطوات تواصل و اتفاق عبر تحالفات و صلح الجزائریون منذ اعوام عدیدةالمواطنوناتخذ

تطورت قواعد المعاهدات الدولیة من الاعتماد على العرف الدولي ˛لظهور المعاهدات الدولیة . مع مرور الزمن 

الى قواعد مكتوبة تنظم عملیة ابرامها.

مثل الشؤون السیاسیة و العسكریة .لكن مع اتساع ˛انحصرت المعاهدات الدولیة في میادین محددة˛في البدایة 

مثل التجارة و الاستثمار و ˛توسعت مجالات المعاهدات لتشمل العدید من المجالات ˛نطاق العلاقات الدولیة 

حقوق الانسان و البیئة.

مثل اتفاقیة الامم المتحدة ˛هامة للتعاون الدولي  كأدواتبرزت العدید من المعاهدات و الاتفاقیات الدولیة 

و اتفاقیة الامم المتحدة ˛بالأشخاصلمنع الاتجار وبروتوكولهالمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

لمكافحة المخدرات و الجریمة المنظمة.كما لم تعد الاتفاقیات الدولیة الیة لتنظیم العلاقات بین اشخاص القانون 

لتنظیم العلاقة بین الدول و مواطنیها لتصبح جزءا من نظامها الداخلي حق الدولي فحسب و انما امتدت

عن حقوق الافراد وحریاتهم بعد ادماجها هذا الى جانب ان كثیرا من الاحتجاج بها امام المحاكم الوطنیة للدفاع

عاهدات الموضوعات التي كانت تعد اصلا من صمیم موضوعات القانون الداخلي اصبحت تعالج عن طریق الم

الدولیة مثل حقوق الانسان و غیرها.

و الجزائر قد ربطت ˛اذ تلزمهم باحترامها و تنفیذها  لأطرافهاان المعاهدات الدولیة بمجرد ابرامها تصبح مرفقة 

نفسها بعدة معاهدات دولیة كما في دول العالم و هو الامر الذي القى على عاتقها واجب اجراء اجراءات ادماجها 

یقها.و تطب

ینشىء ˛او بین دولة و منظمة دولیة˛اتفاق مكتوب و ملزم بین دولتین او اكثربأنهاتعرف المعاهدة الدولیة 

بین الاطراف الموقعة علیها.قواعد قانونیة دولیة تحدد حقوقا و التزامات متبادلة 

سیادة الدولة و حمایة حیث تساهم في تعزیز ˛تلعب المعاهدات الدولیة دورا هاما في النظام القانوني الجزائري

حقوق الانسان و تعزز التعاون الدولي و تساهم في تحقیق التنمیة المستدامة.
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مقدمة                                                                                   

یعد دمج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري ضرورة حتمیة لضمان احترام سیادة الدولة وتعزیز مبادئها 

التوازن بین التزاماتها الدولیة وبین أحكامها الداخلیة لحمایة حقوق الأفراد و تحدیث التشریعات  وتحقیق الدستوریة،

.الجزائرالرسمیة فيإذ تعد المعاهدات الدولیة أحد أهم المصادر الوطنیة

في صیاغة كما تساهم في تعزیز سیادة الدولة الجزائریة من خلال تأكید مكانتها كفاعل دولي ناشط ولها دور 

یز التعاون الأمن الدولیین و تعز و تعزیز السلم و ،لنزاعات الدولیة القواعد و الأحكام الدولیة و المساهمة في حل ا

.و التنمیة المستدامة دولیا

المعاهدات التزامات الدولة اتجاه كما تحدد ،ما لحمایة حقوق الأفراددورا ها أیضاالدولیة تلعب المعاهدات

بغیة تحقیق النفاذ الصارم داخلیاحقوقهمو تتیح لهم آلیات لمحاسبة السلطات في حالة انتهاك مواطنیها

للهیئات القضائیةالبعدیةوتجسید الرقابة القبلیة و للمعاهدات، یجب تفعیل دور البرلمان في مجال الأخطار

والدستوریة على المعاهدات و تفعیل دور القضاء في مجال تفسیرها، وإبراز القیمة القانونیة للمعاهدات، في 

الدساتیر المقارنة ضمانا لتحقیق الشفافیة والمشروعیة و تكریس مبدأ سمو المعاهدات على القوانین للقضاء على 

وانین والجزائریة وحمایة الحقوق و الحریات خاصة مع الإشكالات و الثغرات القضائیة والقانونیة للدساتیر و الق

، ضمانا  لعدم تداخل الصلاحیات بین السلطتان التشریعیة و التنفیذیة.إقرار مبدأ الفصل بین السلطات

 الإقراركون انه من  الضروري ول المیادینقصوى في كل أهمیةالجزائرموضوع المعاهدات الدولیة في یطرح

ولما تقتضیه الحاجة لضرورةالاحتجاج بهاللغیرداخلیا وخارجیا مما یمكن الأطرافالمعاهدات لكل بإلزامیة

لاختیار الموضوع:اتیةذ فینا أسبابالمعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیة. مما غرس إدماج

هذا الموضوع و  ق فيالتعمورغبة منا في تخصصناالمدروسة فيالمواضیع  أهمكون المعاهدات الدولیة من 

معرفة المعاهدات و الاسس التي تقوم علیها.

:فتكمن فيالموضوعیة لاختیار الموضوع الأسبابعن  أما

تبیان أهمیة المعاهدات في النظام القانوني الداخلي الجزائري ومكانتها على الصعید الوطني والدولي ولما یثیره 

سیاسیة، قانونیة، دولیة وداخلیة.موضوع المعاهدات الدولیة من تساؤلات 
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مقدمة                                                                                    

أثناء دراستنا لهذا الموضوع منها : شساعة الموضوع وضیق الوقت و صعوبة ایجاد الصعوباتاجهنا بعض لقد و و 

المراجع التي تتناول الموضوع من جمیع الجوانب.

التالیة:لمناهجخلال معالجتنا لهذا الموضوع اتبعنا ا

مصادر و للواقع وللجانب النظري والتطبیقي المعاش في ظل المعاهدات.حیث تم الاعتماد على الالوصفي

النصوص القانونیة و تحلیل مضمونها بما یتوافق مع موضوع بحثنا من كافة الجوانب.  

للمواد والنصوص القانونیة ومحاولة تفسیرها.التحلیلي والتفسیري 

بین النظام الجزائري والأنظمة الأخرى فرنسا مثلا.المقارن

الانتقادات للنصوص والواقع النظري والتطبیقي المعاش.النقدي:

:التالیةالإشكالیة طرح ولمعالجة الموضوع ارتأینا

ادماجها ؟ اهم  اثار الوطني ؟   و ما هي القانون ظل  ادماج المعاهدات الدولیة في كیفیة تنظیم الفقه الجزائري

:فصلین إلىقسمنا الموضوع 

المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري.إدماجإجراءات:الفصل الأول

.نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في القانون الجزائريالفصل الثاني:
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الفصل الاول

اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون 

الجزائري
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اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري الفصل الاول:

المقارنة والدساتیر المتممة التشریعاتفي ظل المعاهدات الدولیة في القانون الوطني الجزائريإدماجیعد 

نافذة عززت صبغة رسمیة و أضفىمما الإنسان،والمعدلة خطوة جد هامة في تعزیز سیادة القانون وحمایة حقوق 

دق علیها رئیس الجمهوریة تبعا ة خاصة المعاهدات التي یصاالمعاهدات الدولیة على القوانین الداخلیسمو 

من154والمعدلة بالمادة ،1996من دستور 132القانون طبقا للمادة للشروط المنصوص علیها تسمو على 

.وتوسیع نطاق حمایة الحقوق والحریات وتعزیز التعاون الدولي2020تعدیل 

 الإلزاممما یضفي علیها طابع ،تمر المعاهدات الدولیة وحتى الداخلیة بعدة مراحل قبل صدورها للعلن

من حیث  ،المحتمل حدوثهاوالإشكالاتفي حالة المنازعات القضائیةالجهات أماموالرسمیة بغیة الاحتجاج بها 

،التصدیق،التوقیع،الانضمام،المفاوضاتالإبرام،تباین المراحل التي تمر علیها المعاهدات سواءا من حیث 

المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري.النشر والتسجیل كآلیة لإدماج  .

ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الدولي الجزائري من خلال نتناول في خضم هدا الفصل اجراءات

:المباحث التالیة

.الجزائريعاهدات الدولیة في القانون الداخليالملإدماجكآلیةالتصدیق :المبحث الاول

.الجزائريالداخلي عاهدات الدولیة في القانونالملإدماجكآلیةالنشر :المبحث الثاني

.الجزائرياخليعاهدات الدولیة في القانون الدالمإدماج:المبحث الثالث
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اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري               الفصل الأول:

المبحث الاول:

التصدیق كآلیة لإدماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري

فهو بمثابة ،لضمان نفادها على المستوى الوطنيیمنح التصدیق على المعاهدات الدولیة خطوة جوهریة

وتمر ،أحكامهابتنفیذمما یترتب علیه التزام الدولة ،تصریح  رسمي لرئیس الجمهوریة على موافقته على المعاهدة

المعاهدة  عرضعملیة التصدیق بمراحل محددة بدءا بالتوقیع على المعاهدة من قبل ممثلي الدول المتعاقدة یلیها 

ها یوبمجرد الموافقة عل،البرلمان أورئیس الدولة إماغالبا ما یكون ،على السلطة المختصة للمناقشة والموافقة

وبدلك تصبح المعاهدة الدولیة ،یصدر رئیس الدولة مرسوما بالتصدیق لینشر لاحقا في الجریدة الرسمیة للدولة

.المصادق علیها جزاءا من النظام القانوني للدولة وتكون ملزمة لجمیع السلطات والمواطنین

،ولتحقیق السلم والأمن الدولیانهامة لتعزیز التعاون القانوني الدولي  أداةالتصدیق على المعاهدات الدولیة یعد

بالتزاماتها الدولیة وضمان تنفیذها بفعالیة .التقیدفهو یلزم الدول 

)المطلب الاولا المبحث الى المقصود بالتصدیق (سنتطرق في هد

)المطلب الثاني(السلطة المختصة بالتصدیق على المعاهدات في ظل القانون الجزائري 

المطلب الأول:

المقصود بالتصدیق وأهمیته:

الإجراءفهو  ،المعاهدات الدولیةلإبرامأخیرةة حلتعریف التصدیق كمر  إلىا المطلب في هذسوف نتطرق 

ختصة دستوریا بتمثیل الدولة في المالأجهزة طرف الخاص بقبول الالتزام بالمعاهدة المبرمة بطریقة رسمیة من

للأطراف المتعاقدة و دولیا ،للأفراد وللسلطاتالتصدیق قانونیاأهمیةوالى  (الفرع الاول)الدولیةالمعاهداتإبرام

.فرع ثالث)ال(الطبیعة القانونیة للتصدیق على المعاهدات الدولیة  والى  ،)فرع ثانيال(في الاتفاقیة
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الفصل الاول: اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري              

الفرع الأول:

تعریف التصدیق:

التصدیق فب,المعاهدة المبرمة بین الدولبأحكامها رسمیا الالتزام لتعلن الدولة بمقتضاه قبو إجراءالتصدیق هو

دا فالتصدیق یلزم الدول وعلى ه ،عن قبولها النهائي الالتزام بالمعاهدةالدولة المتعاقدة وبصفة رسمیة بهتعبر

من اللحظة التي یتم فیها تبادل وثائق التصدیق  إلا یبدأالمعاهدة لا تنفیذ أن إلا  ،المعاهدةبأحكامباحترام والتقید 

.)1(إیداعها أو

فالتصدیق اذن ˛یعتبر هو الاجراء الغالب الذي تعبر به الدول المتعاقدة عن قبولها النهائي الالتزام بالمعاهدة 

راء الخاص بقبول او هو الاج˛هو قبول المعاهدة رسمیا من قبل السلطة التي تملك عقد المعاهدات نیابة عن الدولة

الالتزام بالمعاهدة الصادر بطریقة رسمیة من الاجهزة المختصة دستوریا بتمثیل الدولة في ابرام المعاهدات 

).2الدولیة(

بأحكامي تقبل به الدول المتعاقدة الالتزام بصفة نهائیة، والذاللاحق للتوقیعالإجراءلك یقصد بالتصدیق ذ

.)3(الدستوریة المعمول بها في كل دولة طرف في الاتفاقیةللإجراءاتالمعاهدة وفقا 

كما یلي:التصدیق1969من اتفاقیة فینا للمعاهدات لسنة14قد تناولت المادة 

نصت المعاهدة على ان التعبیر عن الرضا یتم لتزام بالمعاهدة بالتصدیق علیها اذتعبر الدولة عن رضاها  الا

ن یوقع مثلا لأ إضافة،المتفاوضة التصدیق على المعاهدة أوالمتعاقدة  الأطرافاشترطت  إذا أوبالتصدیق علیها 

المعاهدة مع التحفظ بشرط التطبیق أو إذا أبدت الدولة المتعاقدة نیتها  لأن یكون التوقیع ،بشرط ممثل الدولة على 

التصدیق اللاحق من وثیقة تفویض أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات.

(1) 18ص  ˛2016الجزائر˛كلیة الحقوق˛أطروحة دكتوراة˛. التصدیق على المعاهدات الدولیةحیاة حسین)1(

.79ص˛2017عمان ˛الاردن˛دار الجنان للنشر و التوزیع˛القانون الدولي المعاصر˛)مصطفى ابو الخیر2(  

.139ص  2012،  السعودیة ،والاقتصادمكتبة القانون ˛الوسیط في القانون الدولي العام˛) ) محمد ناصر محمد 3(
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ضروري في النظم السیاسیة البرلمانیة التي تشترط عرض المعاهدة على البرلمان إجراءدیق یعتبر التص

.)1(للموافقة علیها من قبل رئیس الجمهوریة للتصدیق علیها

.هو الحال في الجزائر االدیمقراطیة الجمهوریة كمالأنظمة ذاتلك في الدول ذنجد أنناكما 

یوضح ظروف اسي مبني على تقریر من وزیر الشؤون الخارجیةیتم التصدیق في الجزائر بموجب مرسوم رئ

وفقا للقانون الوطني لكل دولة بحتوطنيإجراءن التصدیق یعد ومن هنا قیل بأ˛)2(المعاهداتإبرامومراحل 

.)3(طرف في المعاهدة

یترتب على التصدیق على المعاهدات عدة اثار منها :

من یوم التصدیق علیها اضافة الى دخول المعاهدة حیز التنفیذ ˛الوطنياندماج المعاهدة الدولیة في القانون

وذلك بالاتفاق المتبادل بین الدول المتعاقدة.

31ص˛2013˛رالجزائ˛كلیة الحقوق،مصادر القانون الدولي˛)بوعلام بوخیمي1(  

الماجستر في مذكرة لنیل شهادة،1996ضوء دستور الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على،) مختاري عبد الكریم2(

73ص ˛2004˛الجزائر˛تیزي وزو ˛كلیة الحقوق˛القانون الدولي لحقوق الانسان  

139ص  ˛المرجع السابق˛الوسیط في القانون الدولي العام،)محمد ناصر محمد3  
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 الفرع ألثاني:

اهمیة التصدیق على المعاهدات الدولیة

یدخل المعاهدة الدولیة في النظام  الذي الإجراءبأنهالتصدیق على المعاهدات الدولیة أهمیةتكمن 

من القانون الداخلي تتجزأها من طرف رئیس الجمهوریة تصبح جزءا لا یفبمجرد التصدیق عل، )1(للدولةالقانوني 

.)2(و طبیعة تشریعیة ذفیكیف على انه 

:التصدیق على المعاهدات  فیما یليأهمیةومن خلال ما سبق نستخلص 

المتبعة في كل دولة یتم وفقا لقواعد القانون الوطني  إذ ،وطني بحثإجراءفي كونه التصدیق أهمیةكمن ت

انه یحد من تعدي  إلى إضافة،)4(دولة التقید بالمعاهدةلأیةجوهري لا یقر بدونه  إجراءكما یعد ، )3(طرف

.)5(وتجاوز المفاوض للسلطة الممنوحة له

بأحكامقبل الالتزام النهائي  للتفكیرالفرصة الكافیة  للدولة المتعاقدة إعطاءتكمن الحكمة من التصدیق في 

.)6(القانونیة للمعاهدةالآثارفهو الاجراء النهائي الذي یتم بمقتضاه ترتیب ،المعاهدة

.58ص 1999 ˛الجزائر˛دیوان المطبوعات الجامعیة˛محاضرات في القانون الدولي العام،)احمد اسكندري 3(  

˛مصر˛دار الفكر الجامعي˛ 1ط ˛اسس القانون الدولي العام دراسة في ضوء نظریة  الاختصاص،)الخطابي عبد العزیز رمضان 4(

.116ص  2014  

.75ص ˛1999مصر ،والتوزیع،دار الفجر للنشر ،،خرق المعاهدات الثنائیة للقانون الداخلي˛غزالة محمد ناصرو ) ب5(  

.69ص ˛1993مصر ،والتوزیع،دار الجامعة للنشر،القانون الدولي العام˛)الدقاق حسین6(

(1) مذكرة لنیل شهادة˛الجزائري يالاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستور˛زیان عبد الحق ˛صوالح كنزة (1)

(2) .  18ص 2015تخصص قانون الجماعات الاقلمیة، كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، الجزائر ˛القانون العام˛الماستر في الحقوق

مذكرة لنیل˛الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في االنظام الدستوري الجزائري˛بركات احمد (2)

.65ص 2008شهادة الماجستر في القانون العام،  كلیة الحقوق، الجزائر، 
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 الفرع الثالث:

الطبیعة القانو نیة للتصدیق على المعاهدات الدولیة:

تتأكدیضفي على المعاهدة قیمة قانونیة مما ،لاحق على التوقیعإجراءر التصدیق على الاتفاقیة یعتب

 أناهدة لا تكتمل بمجرد التوقیع علیها بل یجب المع أن بحیث،التنفیذوتدخلها حیز بشأنهاالدولة  إرادةبمقتضاها 

ولا  ،المعاهدةبأحكامالالتزام رسمیاتعلن الدولة بمقتضاه قبولها  الذي ،وهي التصدیق أخرىلك مرحلة یتبع ذ

الغالب الذي تعبر به الدولة المتعاقدة وبصفة الإجراءحیث یمثل التصدیق ،الإجراءإلا بهذا ،تكتمل المعاهدة

وعلى هذا فان التصدیق على المعاهدة یضع على الدولة التزاما ،رسمیة عن قبولها النهائي الالتزام بالمعاهدة 

 أومن اللحظة التي یتم فیها تبادل وثائق التصدیق  إلا إلا ان تنفیذ المعاهدة لا یبد،باحترامها والتقید بمضمونها

  .)1(داعهاإی

دولیا. أوسواءا قانونیا الإلزامیةالذي تكتمل به المعاهدة وتكتسب قوتها الإجراءالتصدیق یعد 

كل الدساتیر الجزائریة سواءا السابقة او المعمول بها حالیا تقرر ان المعاهدات المصادق علیها طبقا للدستور 

تندمج في القانون الوطني الجزائري وتصبح ملزمة داخل الجزائر وواجبة الاحترام والتطبیق من جانب كافة سلطات 

.)2( لافرادالدولة بما فیها السلطة القضائیة ونافذة كذلك في حق ا  

.18المرجع السابق  ص)حیاة حسین.1(

(3) ˛كلیة الحقوق˛اطروحة لنیل شهادة دكتوراة علوم في القانون العام˛المعاهدات الدولیة في المجال الداخلي الجزائري˛منعة جمال)2(

.75ص˛2023˛الجزائر  
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المطلب الثاني:

السلطة المختصة بالتصدیق على المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري:

التصدیق من اختصاص ،)أولفرع (: السلطة التنفیذیة المجسدة في رئیس الجمهوریة للدولة إلىنتطرق في هدا المطلب 

).فرع ثالث(التصدیق اختصاص مزدوج بین السلطتان التشریعیة والتنفیذیة ،)فرع ثاني(السلطة التشریعیة 

السلطة التنفیذیة المجسدة في رئیس الجمهوریة للدولة: الفرع الأول

الملك ورئیس الدولة بمفرده عملیة  أو الإمبراطورحیث یباشر ،الدیكتاتوریةالأنظمة في المألوفةهي الصورة 

الثالثة والیابان الإمبراطوریةفي ظل نسا كما كان سائدا في فر جهةأیة إلىدون العودة التصدیق على المعاهدة 

الإجراءیظل هذا أینوكذا في الجزائر ،)1(1945-1923العهد النازي أثناءوألمانیا ،1943—1922وإیطالیا 

ة كونه المحطة النهائی،تفویض أيحتمل حكرا بید رئیس الجمهوریة فهو من السلطات الشخصیة للرئیس ولا ی

ن  الخارجیة اسي مبني على تقریر من وزیر الشؤو المعاهدة ویتم التصدیق في الجزائر بموجب مرسوم رئلإبرام

.2المعاهدات(إبرامیوضح ظروف ومراحل  (

المعاهدات التي یصادق  تنص المادة 154من الدستور: أولا : سمو المعاهدات الدولیة على التشریع الوطني:

ه المادة هو سمو ما تبینه هذ،)3علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها  تسمو على القانون (

على أنها تعلو على القانون الوطنى الدولیةالالتزاماتتصنف و  ˛)4(على التشریع الداخلي في الجزائرالمعاهدات

الذي  ینص على أن المعاهدات20/8/1989وهو ما أكده قرار المجلس الدستوري الصادر في ،الجزائري

أي اتفاقیة تصبح بعد التصدیق علیها و فور ":و الذي ینص حرفیاتعلو على القانون الداخلىالمصادق علیها 

.)5"(مما یسمح لأي مواطن جزائري بالاحتجاج بها لدى الجهات القضائیةوطني نشرها جزءا من القانون ال

.604ص 2007˛˛لبنان˛بیروت˛منشورات الحلبي الحقوقیة˛ 6ط ˛ولي العامالقانون الد˛)محمد المجذوب1(

.73صالمرجع السابق.˛م) مختاري عبد الكری)2(

.54الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد ˛.مشروع تعدیل الدستور2020سبتمبر 15المؤرخ في-20من المرسوم الرئاسي رقم من154)المادة 3(

.19ص ،المرجع السابق،زیان عبد الحق،) صوالح كنزة4(

ملا بالمادة ع الأطرافلمقدمة من طرف الدول التقاریر ا،التقریر الدولي الثالث،)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة5(

.11ص  2006.دیسمبر22ج.د.ش.ع ،من العهد40
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و بذلك خطى المؤسس الدستوري ،تحتل الاتفاقیة الدولیة مكانة وسط بین الدستور و بقیة القوانین الداخلیة

 إلى الانصیاعالجزائري خطوة كبیرة فلقد سلك نفس المسار الذي اتبعته الدساتیر المتفتحة على القانون الدولي و 

).1ما تملیه قواعد المعاهدات المصادق علیها(

رئاسیة: ثانیا: استئثار رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر

)2بأوامر.(حق التشریع لوحده لرئیس الجمهوریة2020بتعدیل 1996دستور   أقرت   

فننظر للجهة التي ،ة جدیدة ذات طبیعة مختلطةنصوص قانونیأنهاالرئاسیة على الأوامریمكن تعریف 

المحتكرة من قبل السلطة الأصلیةتصدرها اعتمادا على المعیار الشكلي وننظر للمجالات والاختصاصات 

لرئیس الجمهوریة ان :انه علىمن دستور 124تنص المادة ف ˛)3التشریعیة اعتمادا على المعیار الموضوعي (

تي الطوارئ خاصة في حال)4عبي الوطني او بین دورتي البرلمان (شالمجلس الشغورفي حالة بأوامریشرع 

لم یتم المصادقة  إذا بأمرقانون المالیة إصدارحق الجمهوریةالدستور لرئیس أباحكما ˛والحصار لتدارك الوضع

الدولة ولكي لا  أموالبها وذلك نظرا للطبیعة الاستعجالیة التي تتطل،لدى البرلمانإیداعهیوم من تاریخ 75خلال 

.)5(الحسن اثناء القیام بوظائفهاالمرافق العمومیة عن السیرتتعطل

(1) DJBBAR Abdelmadjid, La politique conventionnelle de l’Algerie, O.p U..Alger 2000 ,P 296.

 2ط˛السلطة التنفیذیة  3ج˛1996عة نظام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبی،النظام السیاسي الجزائري،)سعید بو الشعیر2(

.15ص ˛2013˛د.م.ج. الجزائر  

اطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في القانون كلیة الحقوق والعلوم ˛المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائريمبدا تدرج ˛) رابحي احسن3(

.314ص 2006 ،الجزائر،الإداریة

، المؤرخ 438-96للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي ،28/11/1996من دستور 124)المادة 4(

.المرجع السابق.1996لسنة  76ج.ر.ع 07/12/1996في 

.23ص،المرجع السابق ،زیان عبد الحق،)صوالح كنزة4(  

ص.ص ،2009افریل  6ع ،مجلة المنتدى القانوني،نظرالسلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج لإعادةعلاقة،) حسین فریجة 5(

.25خصوصا ص2-29
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في مجال التصدیق على المعاهدات الدولیة: تجاهل رئیس الجمهوریة للبرلمان ثالثا:

وتهمیش إبرامهاالمعاهدات الدولیة عن طریق بسط سیطرته على كل مراحل إبرامفي قوة الرئیس تتجلى

تؤكد سیطرته التنظیمیةفي النصوص أخرىد المواد السابقة الذكر زیادة لموا إلى إضافة،البرلمان في هذا المجال

ذلك خص رئیس الجمهوریة ئاسي وباسي شبه  ر یالمعاهدات خاصة من حیث تبني نظام سإبرامعلى مجال 

.)1انة هامة في میدان الساسة الخارجیة (بمك

،خاصة في مجال التصدیقإبرامهابكل مراحل رئیسالیتحكم أینالممتازة للتشریع المجالاتمنتعد المعاهدات

یحكم معاهدات مما مجال التصدیق على اله من اجل السیطرة علىیبسط كل نفوذأین دمما یؤهله لان یكون السی

عله في موقع المتفرج بشان مما یجأرائه،حد تجاهل  إلى ،بما في ذلك البرلمان،ته على كل السلطاتقبض

مما لا یؤهله لان یكون فاعلا في میدان التصدیق على المعاهدات.،السیاسة الخارجیة

01-السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في عرض المعاهدات على الموافقة البرلمانیة:

،فلم یحدد مصیر المعاهدات التي لم یوافق علها البرلمان،الدستور غموضات وثغرات عدیدةبنودتكتسي

ویحول بین عمل البرلمان ،مما یمنح الرئیس سلطة تقدیریة واسعة في عرض المعاهدات على البرلمان من عدمه 

 إلى بالانضمامحل البرلمان فهناك عدة معاهدات متعلقة  أوبشان الموافقة على المعاهدات المعروضة علیه 

الأدنىمنظمة وقایة النباتات الصحراویة في الشرق إنشاءكاتفاقیة المنظمات الدولیة لم تكن محل موافقة برلمانیة

فالغائب 2000المصادق علیها في ،للتربیة والعلوم والثقافةالإسلامیةإضافة لمیثاق المنظمة ،المعتمدة في الرباط

وكذا اتفاقیة التعاون الاقتصادي والمالي ˛)2للموافقة علیها (إشراكهفي هذه المعاهدات هو البرلمان بعدم الأكبر

ن إخضاعها للموافقة البرلمانیة هو تأكید بأعملیة التنمیة في الجزائر فعدم  أعاقوالمیدان الجمركي والقروض مما 

.)3رلمان لها (السلطة التنفیذیة تتهرب من مراقبة الب

(1) 18ص  ،المرجع السابق،.كریممختاري عبد ال)1(

.43ص،المرجع نفسه ˛)مختاري كریم2(  

مذكرة لنیل شهادة ،1996ي الجزائري طبقا لدستور سنة ادماج المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الداخل،.)زیوي خیر الدین3(

.28,27ص ،2003.،الجزائرجامعة ،كلیة الحقوق ،الماجستیر في القانون و العلاقات الدولیة
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02-امكانیة تجاوز رأي البرلمان:

كثیرة لمواجهة البرلمان في مجال التصدیق على المعاهدات نلخصها في آلیاتحیث یمتلك رئیس الجمهوریة 

:النقاط التالیة

الداخلیة والأنظمةان القوانین العضویة الدستوري بشالوجوبي للمجلسیملك رئیس الجمهوریة حق الاخطار

ت و المعاهداتالقوانین والتنظیماي للمجلس بشان الاختیار الإخطارا له الحق في كم،لغرفتي البرلمان انفرادیا

الدستوريلم یوافق على تلك المعاهدات سوف یخطر المجلس إنفیقوم رئیس الجمهوریة بتهدید البرلمان على انه 

إخطارفبوسع الرئیس ،لرئیس الجمهوریةالأخیرمباشرة مما یلزم البرلمان بالموافقة علیها نظرا لتبعیة هذا 

مما یؤدي لنتیجة واحدة ،البرلمان وله سلطة تقدیریة واسعة في ذلكلمعاهدة على بعد عرض اأو المجلس قبل 

.البرلمان في هذا المجال رأيعلى  التأثیروهي 

التي یستخدمها الرئیس لمواجهة البرلمان وأداة لضمان تفوق رئیس الجمهوریة الوسائل  أقوىیعد الحل 

بحیث یكون لهذا البرلمانداخل لإرادتهمعارضة أغلبیةفي حال وجود إلیه) ویلجا 1وتقلیص سلطات البرلمان(

).2التنفیذیة(عرقلة مشاریع القوانین التي تبادر بها السلطة الأخیر

وطنیة خصوصا أهمیةذات یعتبره موضوع أيعب في الش إرادة إلىیمكن لرئیس الجمهوریة اللجوء 

دون طلب موافقة فیقوم بعرضها للاستفتاء الشعبي مباشرة،مشاریع القوانین التي قد یخشى معارضة البرلمان لها

.وسیلة لمساندة الرأي العام للرئیس ضد البرلمان) مما یجعل هذا الاستفتاء الشعبي3استشارة الحكومة( أوالبرلمان 

(1) BRAHEMI Mohammed, Le droit de dissolution dans la constitution de1989.voll.R.A.S.J.E.P.Alger

1990.p47.

،2010،د.م.ج. الجزائر˛المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم,)صالح بلحاج2(

.201ص  

.85المرجع السابق ص،.زیان عبد الحق˛)صوالح كنزة3(
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التصدیق من اختصاص السلطة التشریعیة: الفرع الثاني:

صلاحیة من تملكهي تكون السلطة التشریعیة وحدها الأسلوبفتبعا لهذا ،)1وهو من النظم النادرة الانتشار(

النیابیة التي یكون للسلطة التشریعیة الأنظمةفي ظل هذا النهج ویسودالتصدیق على المعاهدات الدولیة،

.)2صلاحیات اوسع من صلاحیات السلطة التنفیذیة كبلغاریا سابقا ورومانیا والصین الشعبیة (

لجمهوریة للأوامر الرئاسیة رئیس اإصدارتجاوز وكثرة  إلى أدىالجزائر اتبعت نهج مختلف تماما مما  أنإلا 

التشریعیة وكذا المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة في ظل الأعمالولانعدام الرقابة الدستوریة على 

یهیمن الرئیس على كل الصلاحیات.أینالنظام الدیمقراطي الجمهوري 

التصدیق على المعاهدات الدولیة اختصاص مشترك بین السلطتان التشریعیة والتنفیذیة:  الفرع الثالث:

على رئیس الجمهوریة الرجوع الى السلطة التشریعیة دول العالم أین یشترطنجد هذا الأسلوب في معظم  

أو  س حقه بالتصدیق علیها في مجال المعاهدات السیاسیة أو المالیةار قبل أن یمفقتها لى مواللحصول ع

في  2020في تعدیل و جاء كذلك في الدستور الجزائريالمعاهدات المتعلقة بسیادة الدولة وسلامة مواطنیها

و  ،الجمهوریة  على اتفاقیة الهدنة ومعاهدة السلم و التحالف و الاتحاد رئیسیصادق )3(منه 153المادة

لنفقات المنشئةالمعاهداتو  ،بقانون الأشخاصالمتعلقةالمعاهداتو كذا  ،المتعلقة بحدود الدولةالمعاهدات

و  المتعلقة بمناطق التبادل الحر و الشراكةأو متعددة الأطرافالثنائیةو الاتفاقیات میزانیة الدولةل استثنائیة

غرفة من البرلمان صراحة. بعد أن توافق علیها كل ،قتصادي بالتكامل الا

(1) 41ص ˛2002˛الاسكندریة˛دار المطبوعات الجامعیة˛العامالقانون الدولي ˛عبدالحمید وحسین)1(

(2) .151ص  ˛2003عمان ˛دار وائل للنشر والتوزیع .2 ط ˛القانون الدولي العام المقدمة والمصادر˛علوان محمد)2(

(3) .لمرجع السابقا˛15/09/2020المؤرخ  في ˛20المرسوم الرئاسي رقم ˛2020تعدیل من 153المادة)3(
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المبحث الثاني:

نشر وتسجیل المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري:

 الأطرافتصبح ملزمة ونافذة للدول  أنلاحقة لعملیة التصدیق قبل  أوتمر المعاهدات بعدة مراحل سابقة 

السلطات المختصة في حال أمام أوالغیر أمامج بها جیتح أنمما یكسبها قوة قانونیة یجعل الغیر یمكن ، وللأفراد

ما في هذا الصدد.أشكالوجود 

بالغة في مجال القضاء على الاتفاقیات السریة وفي مجال أهمیةتكتسي عملیة نشر المعاهدات وتسجیلها 

ونها.لجهل بمضماالعلم بمحتوى المعاهدة وعدم 

) نجد الأولالمطلب المعاهدات الدولیة  ففي (إبرامالمراحل اللاحقة لعملیة  إلىسوف نتطرق في هذا المبحث 

.المطلب الثاني)نشر المعاهدات الدولیة وتسجیل المعاهدات الدولیة في (

: المطلب الأول

نشر المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري:

ضمونها لیكونوا على بینة من حقوقهم تفادیا الافراد بوإعلامیهدف نشر المعاهدات الدولیة داخلیا الى اخبار 

لا یعذر بجا القانون والدستور الجزائري الحالي لمبدأحقوقهم المترتبة عنها وتطبیقا ل وإهمالالها  المتقاضینلجهل 

الجزائریین یعتبر نشر المعاهدات الدولیة شرطا لسریانها ان التشریع والقضاء إلالم یتطرق لنشر المعاهدات  

داخل النظام القانوني الجزائري.  

لاحقة لإبرام المعاهدات المقصود بنشر المعاهدات الدولیة  كعملیة إلى  الأولسنتطرق في هذا المطلب 

.)الأولالفرع من حیث تعریف النشر في (:

.)الفرع الثانيالنشر في (إجراءاتمن حیث 

.)الفرع الثالث(المعاهدات المنشورة في الجزائر في إدماجالمعتمد في الأسلوب

.الفرع الرابع)(للمعاهدات المنشورةالقانونيوالأثرالسلطة المكلفة  بالنشر
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: تعریف نشر المعاهدات الدولیة الفرع الأول:

یمكن المعاهدة من النفاذ فهو الطریقة ˛والتصدیق على المعاهدات الدولیةالإبرامشكلي لاحق لعملیة إجراءهو    

نشرت ام لا فیكفي سواءبالنسبة للدولة فهي ملزمة بالمعاهدة الدولیة إماالمعاهدة بأحكامالعامة  لإعلامالوحیدة 

وهي قرینة قاطعة على العلم بالقانون ولا ،من العلم بالقواعد القانونیة  الأفرادسیلة لتمكین و هو و . المصادقة علیها

عدم النشر لا  إلىتشریع لم ینشر بعد ومرجعه احد على إجباریعذر بالجهل بالقاعدة القانونیة وعلى ذلك لا یجوز 

)1كافیا بمضمون القاعدة القانونیة ولا یشترط تطبیقها  فلا مقوم لها.(إخطارایتضمن 

المجلس الدستوري  لا ان إ ،نشر المعاهدات2020تعدیل من154الدستور الجزائري لم یشرط في المادة ماا  

شرط النشر في مسالة سمو المعاهدة على القانون وكذلك أضاففقد  20/08/1989في  الأولالجزائري في قراره 

بعد نشرها . إلاالقانوني أثرهالا تنتج وبأنهالإدماجها في القانون الداخلي 

نشر المعاهدات الدولیة: إجراءات  الفرع الثاني:

المعاهدات ،و  تختص السلطة التنفیذیة المجسدة في وزیر الشؤون الخارجیة للدولة الجزائریة بالقیام بنشر

ابتداءا من التاریخ الذي یحدد عند نشر هذه القاعدة  القانونیة یتحقق  أومن نشر هذه القاعدة القانونیة ابتداءا

بجهل القانون .ولا یغني الاعتذارعدم جوازمبدأو المحاكم و حینها یطبق  الأفرادالملزم للقاعدة في حق الأثر

حتى تصبح نافذة و ملزمة.أخرىوسیلة  أيعن النشر في الجریدة الرسمیة 

المعاهدات المنشورة في الجزائر: المعتمد  في إدماج الأسلوب الفرع الثالث:

قع على جمیع التزاما تترتبوبذلك ،نافذة داخلیا وخارجیاالمعاهدة نجد هناك طریقتان متبعة حتى تصبح 

المتعاقدة فهناك الاسلوب التلقائي المباشر و الاسلوب الالزامي.  الأطراف

122. ص 2014. دار النهضة العربیة،. القوة الملزمة بنشر المعاهدات الدولیة امام القاضي الجنائي)د. مصطفى عبد الكریم1(  
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التلقائي المباشر:  أولا: الأسلوب

ور النفاذ تصیر مصدرا للقواعد الدولیة والقواعد الداخلیة على هدة بمجرد التصدیق علیها ودخولها طالمعا

فلیس النشر بالتصرف القانوني الذي یغیر ، ةالقانونیأثارهاخاص لكي ترتب إجراء أي إلىتحتاج  ولا ˛سواءحد 

ولكنه مجرد عمل مادي القصد منه توفیر العلم بالقاعدة لدى ،یضفي علیها وصفا جدیدا  أومن طبیعة القاعدة 

.)1ولا اقل (أكثرالمخاطبین بها لا 

التصدیق على المعاهدة الدولیة وفقا  أنى تعقید و تر التبسیط و لیس ال إلىغالبیة الدول في الوقت الراهن تمیل  أن

في الذي یكفي لدمجها الأیسرالأسلوبالدستوریة الداخلیة متبوعا بنشرها في الجریدة الرسمیة هو للأوضاع

ول التي دمن الكما تعتبر الجزائر ،تشریع خاص من البرلمان لاستقبالها إلىالقانوني الداخلي دون الحاجة النظام

.شرط دستوري یستوجب النشر أي الجزائريالتلقائي المباشر بحیث لم یرد في الدستورالإدماجأسلوباعتمدت 

الإلزامي: الأسلوب ثانیا:

1958من الدستور الفرنسي لسنة 55فنجد المادة ،نشر المعاهدات الدولیةإلزامیةالأسلوبیستوجب هذا 

قانوني إشكالو في حالة ˛)2و الاتفاقیات ...لها منذ النشر قوة اسمى من القوانین الوطنیة "(تنص "المعاهدات 

2014بالنسبة للدستور المصري لسنة الأمرا و كذ ،كام للمعاهدة المنشورة وجوبایلزم القاضي الفرنسي بالاحت

المقررة".للأوضاعنشرها وفقا  ها وو التصدیق علیإبرامهالقانون بعد منه"...تكون لها قوة ا151المادة 

.252ص˛1974،،مؤسسة شباب الجامعة،الجزء الثاني،القانون الدولي العامأصول،)محمد سامي عبد  الحمید1(  

كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه،دور القاضي الوطني في تطبیق و تفسیر قواعد القانون الدولي العام،)سعید الجدار 2(

  .163ص،1992مصر
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: للمعاهدات المنشورة القانوني السلطة المكلفة بالنشر والأثر الفرع الرابع:

وأحكامیحمل النشر الفرد المسؤولیة من خلال العلم بحقوقه وواجباته المنصوص علیها في قانونه الوطني 

النصوص  إلاوالقاضي لا یطبق ،مما لا یعذر بجهل القانون ،المعاهدات الدولیة التي صادقت علیها دولته

،)1(یجبر الدول من ناحیة القانون الدولي على نشر المعاهدات الدولیةكذلك انه لیس هناك ماالمنشورة ونلاحظ 

.إلیهوبالنشر تصبح القاعدة او المعاهدة ملزمة لكل من توجه

 فإذاواحد محل تصدیق ونشر في الجریدة الرسمیة  أنما لم تكن في أثارهاتنشئ  أن المعاهدة الدولیة لا یمكن

.وبالتالي یمنع على هیئات الدولة الاعتداد بها،الریاح دراجاالعملیتین ذهبت المعاهدة إحدىتخلفت 

من 1و المادة )2(من القانون المدني الجزائري4بالمادة وعملا تختص السلطة التنفیذیة بالقیام بالنشر 

الدولیة من اختصاص وزیر الخارجیة و هذا ما یمكن المعاهداتقانون الجنسیة الجزائري فقد جعلت مهمة نشر 

د المحد2002نوفمبر 26ظیمي الصادر في من المرسوم التن16استنتاجه من خلال قراءة نص المادة

فنشر المشكل قائما،یبقى  وهكذا ،بالنشرملزم للقیام لیس الأسلوبلكن هذا ؤون الخارجیة،لصلاحیات وزیر الش

الصادر في 359-90من طرف المشرع التنظیمي في المرسوم الرئاسي رقم  إلاالمعاهدات في الجزائر لم یذكر 

یسعى وزیر الشؤون ما یلي :"10الذي یحدد صلاحیات وزیر الخارجیة حیث جاء ففي المادة 1990نوفمبر 10

المصادقة على الاتفاقیات و البروتوكولات  و اللوائح الدولیة التي توقعها الجزائر او التي تلتزم بها  إلىالخارجیة 

.)3(نشرها" إلىكما یسعى 

.44ص˛50رقم   ˛الشعبیةالدیمقراطیةة )الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری3(

یتمم القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم ،1975سبتمبر 26الموافق ل 1395،رمضان 20المؤرخ في 85-75)الأمر رقم 1(

.2007ماي 13المؤرخ في 05-07

.37ص ˛المرجع السابق˛وي خیر الدینی) ز 2(
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الثاني: المطلب

تسجیل المعاهدات الدولیة:

من اتفاقیة 80من المادة 01حسب نص الفقرة ˛التسجیل و النشر في سیاق المعاهدات الدولیة یقصد ب

المتحدة للأممالعامة الأمانة إلىبعد دخولها حیز النفاذ تحال المعاهدات  أن: )1( 1969فیینا لقانون المعاهدات 

ها وفقا لكل حالة على حدى و نشرها.لتسجیلها و حفظ˛

كل من عهد عصبة الإجراءلذا نصت على هذا ،عانى المجتمع الدولي من خطورة الاتفاقیات السریة على مصالح الدول

هو عدم جواز الامم المتحدة قلتسجیل وفقا لمیثاجزاء عدم او  ،واتفاقیة فیینا102الأمم و میثاق الأمم المتحدة في المادة 

صحة ونفاذ المعاهدة غیر المسجلة.ولكن ذلك لا یؤثر على،و أي من فروعهاالتمسك بها أمام الأمم المتحدة أ

بالتسجیل: الجهة المكلفة الفرع الأول:

عنوانها فتقید ،عاهدات المصادق علیها في سجل خاصالمتحدة تسجیل المالأممة العامة لهیئالأمانةتتولى 

تسمى مجموعة رها في دوریات تاریخ دخولها حیز النفاد  ثم تنشو   أهدافها إبرامها،تاریخ ومكان  الأطرافالدول 

من اتفاقیة فیینا لعام 08للمادة إعمالاو ذلك  الأعضاءفترسلها لكل الدول الأممالمعاهدات التي تنشرها 

المتحدة. الأمممن میثاق 102و كذا المادة )2(1969

المعاهدات: الهدف من تسجیل الفرع الثاني:

أخرى تمكین الدول ومن جهة ،من جهةالسریة المعاهدات إبرامالدول من یكمن الهدف من التسجیل  منع 

ن كذلك یهدف التسجیل الى تدوی،التمسك و الاحتجاج بهذه المعاهدات أمام الغیر لأي سبب كانالعضوى من 

الأمانة العامة للأمم ویتم التسجیل لدى ،عند اللزومإلیهاة كاملة یسهل الرجوع المعاهدات الدولیة في مجموع

یة للأمم المتحدة و من ثم یحصل نشر المعاهدة في أقرب وقت في سجل خاص یحرر باللغات الرسم)3(المتحدة

ممكن في مجموعة واحدة بلغة واحدة أو باللغات التي حررت بها المعاهدة مع ترجمتها الى الفرنسیة أو الانجلیزیة.

الجزائر بتحفظ بموجب إلیهاانضمت ،23/05/1969المبرمة یوم ،من  اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الدولیة08والمادة 80/1المادة)2)(1(

1987.لسنة  42ج.ر.ج.ج.د.ش.ع.13/10/1987المؤرخ في 222،-87المرسوم رقم 

المرجع نفسه. لقانون المعاهدات الدولیة ˛المبرمة یوم 05/23/،1969 (3)المادة 80من اتفاقیة فینا
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الفصل الاول: اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري              

المبحث الثالث:

المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري: لإدماج كآلیة التوقیع و المفاوضات

المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري من حیث: التصدیق إدماجالمراحل السابقة الذكر لعملیة  إلى إضافة

أشخاصدور المفاوضات والتوقیع على المعاهدات الدولیة  من طرف  أنو التسجیل ونشر المعاهدات   فنجد 

مجال . أيعن المراحل السابقة في أهمیةالقانون الدولي  لا یقل 

)مطلب الاول(ال ةالدولیتوقیع المعاهدات:مطلبین إلىنقسم هذا المبحث 

).المطلب الثاني(المعاهدات الدولیةالمفاوضات في 

المطلب الأول:

: توقیع المعاهدات الدولیة

المتعاقدة  الأطرافتقوم به إجراءوهو  ) 1من طرف رئیس الجمهوریة(المؤقت بالمعاهدةالتوقیع هو القبول 

): الجهة الفرع الأولقسمنا هذا المطلب إلى فرعین: (لإبداء رغبتها الصریحة للقبول بمحتوى المعاهدة الدولیة.

): إجراءات التوقیع على المعاهدات.  (الفرع الثاني˛المكلفة بالتوقیع على المعاهدات

: الجهة المكلفة بالتوقیع على المعاهدات الفرع الأول:

على "یوقع  رئیس الجمهوریة اتفاقیة الهدنة و السلم ویتلقى رأي المجلس 1996من دستور 97المادة تنص 

)2الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما " .(

.ةالدولیاره طرف في المعاهدةعتباالقانون الدولي بأشخاصیقوم به شخص من إجراءالتوقیع  إن

المرجع السابق˛1996من دستور 97)المادة 2(

،.أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ،.كلیة الحقوق ،الجزائر، الصلاحیات شریعیة لرئیس الجمهوریة ˛) دلال لوشن1(

.116.ص 2012  
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الفصل الاول: اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري         

التوقیع على المعاهدات: إجراءات الفرع الثاني:

تعبر الأطراف المتعاقدة بالتوقیع على المعاهدة  الالتزام بما ورد في المعاهدة ، أي أن التوقیع یؤدي إلى إضفاء

فالتوقیع شرط ضروري ،التي تم الاتفاق علیها خلال مرحلة التفاوضالمعاهدةالصفة الرسمیة على نصوص 

شكلي صادر عن الدول إجراءالتصدیق علیها فهو بعدإلا  القوة القانونیةیكسبها  لاذلك   لصحة المعاهدة و رغم

1969فیینا  لعام اتفاقیةمن 12/1نصت المادة ولقد ،اتجاه المعاهدة إرادتهاات یحدد المشاركة في المفاوض

 أنعلى  المعاهدةت نص إذامعاهدة بمجرد التوقیع  عیها وهي :ال بنص الأطرافالات تلزم فیها الدول على ح)1(

الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان یكون للتوقیع هذا  أن أخرىثبت بطریقة  إذا أو الأثر،یكون للتوقیع هذا 

 أومن وثیقة التفویض الكامل الصادر لممثلها الأثرالتوقیع هذا  إعطاءنیة الدولة المعنیة في أبدت إذا أو الأثر

.المفاوضاتعبرت الدول عن مثل هده النیة اثناء 

المطلب الثاني:

المفاوضات كآلیة لإدماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري:

تعد المفاوضات من المراحل الأولى  الضروریة الجاریة بین الأطراف المتعاقدة  لإبرام الاتفاقیات الدولیة.

إلا اننا ما ˛بینما نظم مسالة التوقیع بشكل عرضي˛الدستور الجزائري الحالي لم ینظم مرحلة المفاوضاتان     

معاهدات وقصد بها مرحلة المفاوضات التي لا یمكن یمكن استخلاصه ان المشرع قد اشار الى مراحل ابرام ال

تعریف  وسوف نقسم هذا المطلب الى فرعین: (الفرع الأول): فصلها عن باقي مراحل ابرام المعاهدات˛

.في الجزائربالمفاوضات): الجهة المكلفةالفرع الثاني(˛المفاوضات

المرجع السابق.23/05/1969المعاهدات الدولیة المبرمة یوم من اتفاقیة فینا لقانون 12/1)المادة 1(
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الفصل الاول: اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري

تعریف المفاوضات: الفرع الأول:

اتفاق  إلىبهدف التوصل ،القانون الدوليأشخاصیقصد بالمفاوضات عملیة تبادل وجهات نظر بین ممثلي 

وقد تكون ،علاقة قانونیة تربط بینهما أواقتصادیا  أوسیاسیا :كان موضوع المفاوضاتأیادولي بینهما و دلك 

القانون الدولي أشخاصبین ممثلي ورسمیةوقد تجري على شكل مقابلات ودیة ،مكتوبة أوالمفاوضات شفویة 

القانون الدولي لوضع الاتفاقات المبدائیة حول موضوع أشخاصاتصالات بین إجراءوقد  یسبق التفاوض ،)1(

للاتفاق لوضع الخطوط العریضة حول أولیةملامح  إلىحیث یتم تبادل وجهات النظر قصد التوصل ،المعاهدات

.)2موضوع الاتفاق(

وبة ون هذه الدعوة مصحوتكأكثر أو أخرىدولة  إلىالدول إحدىعملیة التفاوض من خلال دعوى من تبدأ

وذلك المشروع یمكن ان یطلق علیه دعوى لتبادل وجهات النظر حول إبرامهاللمعاهدة المنشود بمشروع مبدئي 

فغالبا ما یجري التفاوض من  خلال عقد مؤتمر  الأطرافة متعددة وفي حال  كانت المعاهد،وع الاتفاق موض

القانون الدولي بمقتضى تفویض رسمي یجري التفاوض بین ممثلي الأشخاص و  ˛)3دولي مبرم لهذا الغرض(

صادر من السلطة المختصة في الدولة، وقد یجري دون الحاجة لهذا التفویض عندما یكون التفاوض من خلال 

لم  1969رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجیة، والجدیر بالإشارة أن اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات ل

ي تقضي إلى إبرام المعاهدة.تتطرق لشكل المفاوضات الت

.48،ص 1985،النظریة العامة و المنظمات الدولیة ،بدون دار نشر . أصول التنظیم الدولي)ابراهیم شلبي1(

.دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء احكام القانون الدوليالقیمة القانونیة للتصدیر الناقص على المعاهدات الدولیة)محمد عبد االله عبد الدایم.2(

.45ص2010و النظم الدستوریة و الشریعة الاسلامیة،  

49.ص 2012ر،.د.م.ج. ،الجزائر قانون المجتمع الدولي المعاص)عثمان بقنیش ،3(  
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الفصل الاول: اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري  

الجهة المكلفة بالمفاوضات في الجزائر: الفرع الثاني:

فالمفاوضات مجال و ˛نستنتج ان الرئیس له امكانیة تفویض هذه السلطة لأي جهة87باستقرائنا للمادة 

).1(اختصاص شخصي یعقد لرئیس الجمهوریة

باعتبارها ˛المعاهدات الدولیة بما في ذلك المفاوضاتبإبرامیختص رئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري 

وبالتالي یكون الدستور ˛مرحلة من مراحل الابرام وان رئیس الجمهوریة یمنع تفویض سلطته في ابرام المعاهدات

في مادتها السابعة التي تنص 1969قد جاء مخالفا لاتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام الشأنالجزائري في هذا 

على التفویص وكذا اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات بین الدول والمنظمات الدولیة او بین المنظمات الدولیة لسنة 

فنظرا للكم الهائل من المعاهدات أخرىحیث من جهة ˛هذا من جهة˛كذلكفي المادة السابقة منها 1986

ع العملي یقتضي تفویض اشخاص اخرون للقیام فان الواق ˛ولاتفاقیات الدولیة التي یشرف علیها رئیس الجمهوریة

التي تتصمنها وتتناولها المعاهدات بالمواضیعاذ من غیر المعقول ان یكون الرئیس ملما ˛بمهمة المفاوصات

).2(یةالدول

.    18ص˛المرجع السابق ˛)مختاري عبد الكریم1(  

.64˛63ص ˛بقاالمرجع الس˛الجزائريالمعاهدات الدولیة في المجال الداخلي ˛)جمال منعة2(
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الفصل الاول: اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري  

الأولخلاصة الفصل 

من خلال هذا الفصل نجد ان عملیة دمج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري تخضع لمراحل 

و اخیرا النشر .و تتمتع المعاهدات الدولیة ˛ثم التصدیق و الایداع˛بالمفاوضات و التوقیعتبدأمحددة 

ولكن لا یمكنها ان تلغي او تعدل ˛الدستوریة القانونیة بقوة القانون الوطنيللإجراءاتالمصادق علیها وفقا 

كما یجوز ˛النفاذض المعاهدات لنظام خاص من حیث التصدیق و الایداع و احكام الدستور. وتخضع بع

للجزائر التحفظ على بعض احكام المعاهدة اذا كانت تخالف احكام الدستور او القوانین الوطنیة.

للسلطة التنفیذیة المجسدة خاصة بید 2020وكذا تعدیل 1996اقر الدستور الجزائري لسنة   وقد         

جعلت منه المحتكر الوحید ،رئیس الجمهوریة عدة صلاحیات في مجال التشریعات والمعاهدات الدولیة

ذا انفراده وك ،بأوامرسواءا من حیث التشریع ،في هذا المجال لهذه المجالات مما همش دور البرلمان

في مجال المعاهدات الوجوبي للمجلس الدستوريالإخطارفي وكذا حقه ،الاستفتاء الشعبي إلى باللجوء

الأخیرالواقع العملي ینفي رفض البرلمان ذلك نظرا لتبعیة هذا  أنرغم  ،المزعم رفضها من قبل البرلمان

إبرامأعماقفي  تحكمهمن خلال ،على المعاهداتوأیضا من خلال سیطرة رئیس الجمهوریة للرئیس

في حال مصادقةعلى القوانین الأخیرةوسمو هذه  ،سلطته التقدیریة في نشر المعاهدات المعاهدات وبسط 

.روط المنصوص علیها والتوقیع علیها وتسجیلهاعاهدات طبقا للشرئیس الجمهوریة على الم

سمى من اهم اثار ادماج المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الجزائري:  تحتل المعاهدة الدولیة مكانة ا

مما لا ˛نشر المعاهدة حتى یتمكن الفرد من الاحتجاج بها امام الجهات القضائیة المختصة˛من القوانین

یعذر بجهل القانون یكسب التصدیق على المعاهدة قوة الزامیة للدول الاطراف.



32

الفصل الثاني:

نفاذ  وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري 

اي انها اصبحت تخلق قواعد قانونیة دولیة تنشا عنها حقوق و یعبر نفاذ المعاهدات الدولیة عن میلادها

اثارها عملي من اجل ترتیب الوضع تلك المعاهدات الدولیة موضوع التطبیق یقتضيتنفیذهااما ˛واجبات

.القانونیة

النظام  أنفنجد ،القضائیة في هذا المجالالاجتهاداتتمثل المعاهدات الدولیة مجال خصب للبحث ولتطویر 

تطبیق وتنفیذ المعاهدات الدولیة داخلیا وخارجیا.في مجال النقائصالقانوني الجزائري یسوده الكثیر من 

والمعاصرة  1976و1963تباینت مكانة المعاهدات وقیمتها القانونیة في كنف الدساتیر الجزائریة السابقة لسنة 

السمو او من خلال احتلالها حیثمن 2020بما في ذلك التعدیل الدستوري لسنة بكل تعدیلاتها 1996و1989

.لمرتبة موازیة للقوانین العادیة

حكمة الدستوریة من حیث الرقابة القبلیة والبعدیة مبما في ذلك المجلس الدستوري والالقضائیةتنوع دور الهیئات 

الرقابي على المعاهدات من  ابضرورة ممارسة واجبهإخطارهافي هذا المجال  من خلال  اعلى المعاهدات ودوره

.بالإخطارة المختصالجهاتطرف 

.لدولیةالمعاهدات اوتفسیر  تاثباالوطني فيالاراء حول مدى اختصاص القاضياختلفت 

:یعالج كل مبحث محتوى ما على حدىالى ثلاث مباحث الفصلنقسم هذا 

.تعارض المعاهدات الدولیة مع القوانین الداخلیةالأولالمبحث 

.للرقابة الدستوریةخضوع المعاهداتالمبحث الثاني:

.تطبیق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولیةالمبحث الثالث: 
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري    

المبحث الاول:

تعارض المعاهدات الدولیة مع القوانین الداخلیة

الناجمة عن حدوث تضارب بین الإشكالاتعات في مجال اریعات الجزائریة من الكثیر من الصر التشعانت 

القیمة القانونیة إبرازوفي مجال ،في نفس المرتبةإدراجهاالمعاهدات الدولیة والقوانین العادیة من خلال 

.أخراو من خلال تغلیب مجال على للمعاهدات في ظل التشریع الجزائري

وجوب البحث عن دات  الدولیة ضرورةوضعها الدستور بین القانون الداخلي والمعاهالتيیترتب على الهرمیة

ص المجلس في النظر الى العلاقة بین المعاهدات الدولیة و القوانین العادیة وعن مدى التوافق مدى اختصا

یجعل الابقاء 2020تعدیل من 154القوانین التي نصت علیه المادة مبدأ سمو المعاهدات علىكون  ˛بینهما

فما الجدوى للدستورویعتبر خرقا للمادة المشار الیها وبالتالي فهو خرق ˛على نص قانوني مخالف لمعاهدة دولیة

).1(؟الدستور لأحكاممن ابقاء نص مخالف   

مطلبین كما یلي: إلىنقسم هذا المبحث 

مكانة المعاهدات الدولیة في ظل الدساتیر الجزائریة):الأول(المطلب 

.تعارض المعاهدات الدولیة مع القوانین العادیة(المطلب الثاني):

المطلب الأول:

مكانة المعاهدات الدولیة في ظل الدساتیر الجزائریة

الإدماجقیمتها ضمن الهرم القانوني الداخلي بعد عملیة ،یقصد بمكانة المعاهدات الدولیة في القانون الداخلي

علما ان هاتان المسالتان كثیرا ما ˛الاتفاقیات الدولیة مع  القانون الداخليمشكلة تنازعي غالبا ما ینتج عنها الت

).2و منها دستور الجمهوریة الجزائریة(˛عالجتا من طرف دساتیر الدول

˛الجلفة˛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة˛تخصص القانون الدولي العام˛مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق˛تشریع الوطنياثار المعاهدات الدولیة على ال˛)محمدي عبد الرحمان1(

.21ص ˛2021˛الجزائر

.47ص2019˛الجزائر˛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانون الدولي العام مستغانم˛مذكرة ماستر˛المعاهدات الدولیة وتطبیقها في النظام القانوني الجزائري˛)عمر شجرات 2(
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائر ي                            

القیمة القانونیة للمعاهدات الدولیة في ظل دستوري 1963و1976                        الفرع الأول:

1963ان المؤسس الدستوري ما ك،خاصة تتعلق بمكانة المعاهدات أحكامالم یتضمن 1963الدستور  نا       

انه جاء خالیا من النص على مكانة المعاهدات التي  إلا ،منه42المعاهدات بموجب المادةإدماجم عملیة قد نظ

عكس  حالة التعارض بین المعاهدات الدولیة و القانون الداخلي الجزائري.یتم التصدیق علیها كما انه لم یعالج

بحیث تمر المعاهدة بذات دات نفس المكانة  التي یتمتع بها القانون العاديالذي اعطى للمعاه1976دستور 

منه على "المعاهدات الدولیة التي صادق علیها رئیس 159حیث نصت المادة ،المراحل التي یمر بها القانون

المنصوص علیها في الدستور تكتسب قوة القانون ".و معنى ذلك انه من یوم المصادقة للأحكامالجمهوریة  طبقا 

).1لیها تصبح جزء من القانون الداخلي(ع

ة تظل تطبق المعاهدة طیلة الدولة الجزائری أن :عبارة المعاهدة تكتسي قوة القانون یعني أنبغزالة الأستاذیرى 

).2انها (یر فترة س

)1 BEDJAOUI Mohamed .Aspects internationaux de la constitution Algerienne. ، A.F.D.I.1977،P

216.

. ،الجزائر،. رسالة دكتوراهالتنازع بین المعاهدات الثنائیة و القانون في المجال الداخلي في ضوء القانون الداخلي˛ناصر غزالة و )ب2(

  96ص،1996
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري   

القیمة القانونیة للمعاهدات الدولیة في ظل دستوري 1989و 1996 المعدل لسنة 2020 الفرع الثاني:

بنصوص جدیدة فیما یخص المعاهدات الدولیة نذكرها كما یلي:1989جاء دستور 

المجلس الدستوري في الاتفاقیات  رأيمنه: "یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة والسلم ویتلقى 91المادة 

فرئیس الجمهوریة ملزم ˛)1(المتعلقة بهما ویعرضهما فورا على المجلس الشعبي الوطني لیوافق علیهما صراحة".

معاهدات على الموافقة البرلمانیة.بعرض هذا النوع من ال

منه :"المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور   123ادة الم

)2(تسمو على القانون".

2020تعدیل من154وهو ما نجده في نص المادة من القانون أسمىمما یعطي للمعاهدات مكانة 

الشروط المنصوص علیها  تسمو على القانون" "المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب 

.4فما تبینه هذه المادة هو سمو المعاهدات الدولیة على التشریع الداخلي في الجزائر(،)3( (

الجزائري وهو ما أكده قرار المجلس الدستوري الوطنيعلى أنها تعلو على القانون الدولیةتصنف الالتزامات 

.20/8/1989الصادر في 

المؤرخ في 18-89من الدستور الجزائري بالمنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  123و 91) المادة 2)(1(

.1989لسنة ،09،.ج.ج.د.ش.ع28/02/1989

المرجع السابق.˛15/9/2020المؤرخ في 20المرسوم الرئاسي رقم ،2020لتعدیل من الدستور الجزائري 154) المادة 3(

.19المرجع السابق ص.زیان عبد الحق˛) صوالح كنزة4(



37

الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري    

المطلب الثاني:

تعارض المعاهدات الدولیة مع القوانین العادیة:

الشق ȃȇȓҡǪ: أن یكون النص  اختلف الفقه في حالة وجود تعارض بین القوانین العادیة والمعاهدات الى شقین:

یكون النص التشریعي  أن: الشق الثانياما ˛ةالتشریعي الداخلي سابقا في تاریخ صدوره على المعاهدة الدولی

.ا ما سوف نستعرضهوهذ ˛الداخلي لاحقا في تاریخ صدوره على المعاهدة

موقف الفقه من مسالة تعارض المعاهدات الدولیة السابقة لصدور القانون:  الفرع الأول:

خاصة فان المعاهدة تستمر في السریان حتى بعد صدور أحكامعامة ونص القانون على أحكاماتضمنت المعاهدة  إذا  

خاصة و القانون أحكاماكانت المعاهدة تتضمن وإذاالأحكام العامة للمعاهدة،القانون اللاحق الذي یعتبر استثناء من 

بین المعاهدة السابقة و القانون اللاحق فان كان تعارض حقیقي و تام آدا إمااریة،كذلك المعاهدة سعامة تبقى أحكاما

من  أعلىفإذا كانت المعاهدة الدولیة لها قوة ،یتوقف على مدى القوة التي یتمتع بها كل منهما الآخراستبعاد احدهما عن 

ا.قالمعاهدة بالرغم من التعارض التام بینهما بل تستمر المعاهدة في التطبیأحكاملا یستبعد  الأخیرالقانون الداخلي فهذا   

إذا كان القانون  موقف الفقه من مسالة تعارض المعاهدات الدولیة اللاحقة لصدور القانون: : الفرع الثاني

فنجد ان ،عامة فهذا یعني استمرار سریان القانون السابقأحكاماخاصة و المعاهدة تتضمن أحكاماالسابق یتضمن 

حیث هذه المعاهدة لاحقة على قانون الخدمة الوطنیة الأساسیة،و حریاته الإنسانلحمایة حقوق الأوروبیةالمعاهدة 

ة العقیدة كانت تنص على حری أنو  تبقى ساریة المفعول قضت محكمة النقض الفرنسیة بان هذه المعاهدةأین،الفرنسي

انه لا یعتبر عملا شاقا القیام بالخدمة أیضاكما نصت شاق،شخص بالقیام بعمل إجبارجوز و حریة تغییرها و انه لا ی

كان  إذا.یع العقوبةالعسكریة و رفض استلام البطاقة الشخصیة للخدمة الوطنیة .یعتبر مخلفا لهذا القانون و یستحق توق

یستمر تطبیق القانون السابق فهنا ،خاصةأحكاماعامة و المعاهدة اللاحقة تتضمن أحكاماالقانون السابق المتضمن 

 إلا یأتيكان التعارض حقیقیا و تاما بین القانون السابق و المعاهدة اللاحقة  فان فض هذا التعارض لا  إذا أماأیضا،

یل تطبیق القانون السابق وتوقیف سریان ویقصد بذلك تعطي مجال تطبیق الآخر و لیس إلغاءه،باستبعاد احدهما ف

تسري المعاهدة اللاحقة تلقائیا في المجال الأحوالوفي جمیع ،فقط اللاحقةالمعاهدة أحكامفي مجال تطبیق أحكامه

.)1(او تعدیل وقف القانون السابق المتعارض معها لإلغاء انتظارالمحدد تطبیقها دون 

-64-60-59ص˛ص˛2000بیروت ˛الدار الجامعیة ˛4ط ˛المعاهدات الدولیة امام القاضي الجزائري˛)د.علي عبد القادر القهوجي1(
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري    

ان یسبق ذلك تصدیق ˛ان تعدل القانون شریطة˛كان یمكن للمعاهدة اللاحقة1976ففي ظل دستور 

من 158وهذا  ما یفهم من نص المادة ˛موافقة السلطة التشریعیة˛المعاهدة اللاحقة  من قبل رئیس الجمهوریة

تتم مصادقة رئیس الجمهوریة على المعاهدات السیاسیة والمعاهدات التي تعدل محتوى "بقولها:˛ذات الدستور

).1("بل المجلس الشعبي الوطنيالقانون بعد الموافقة الصریحة علیها من ق

فقها  ˛تشریعا˛قد حسمت على المستوى الدولي˛فمشكلة التعارض بین المعاهدات الدولیة والقانون الداخلي

وذلك حتى لا تتمسك الدولة ˛مع سمو الدستور علیهما˛بأولویة تطبیق المعاهدات على القانون الداخلي˛وقضاءا

).2بقوانینها الداخلیة للتملص من التزاماتها الدولیة (

تخصص القانون الدولي ˛مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق˛اثار المعاهدات الدولیة على التشریع الوطني˛)محمدي عبد الرحمان1(

.22ص ˛2021˛الجزائر˛الجلفة˛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة˛العام

.50ص  ˛.2005˛الجزائر˛دار العلوم للنشر والتوزیع˛المدخل والمصادر˛القانون الدولي العام˛)جمال عبد الناصر مانع 2(
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري    

المبحث الثاني:

للرقابة الدستوریة: خضوع المعاهدة

من طرف الهیئات اللاحقة والبعدیةالسابقةخضوعها التام للرقابة القبلیةالدولیة المعاهداتشفافیةتستلزم 

مسبق إخطاربناءا على ،سواءا المجلس الدستوري او المحكمة الدستوریة،هذا المجالالجزائر فيالمختصة في

مجال هذه الرقابة.لتفعیلأخطارمباشر اوتلقلئیا دون 

مطلبین : إلىقسمنا المبحث الثاني 

خضوع المعاهدة لرقابة المجلس الدستوري.:)المطلب الأول(

.خضوع المعاهدة لرقابة المحكمة الدستوریة(المطلب الثاني): 

المطلب الأول:

خضوع المعاهدة الدولیة لرقابة المجلس الدستوري:

قبل التطرق الى رقابة المجلس الدستوري على المعاهدات الدولیة لابد لنا التطرق الى موقف الفقه من 

).1اخضاع المعاهدات الدولیة للرقابة الدستوریة حیث ینقسم بین اتجاه فقهي معارض واتجاه فقهي مؤید (

الداخلیة الأنظمةالوجوبي للمجلس الدستوري بشان القوانین العضویة و الإخطاریملك رئیس الجمهوریة حق 

).2الاختیاري بشان القوانین و التنظیمات و المعاهدات(الإخطاركما له حق ،لغرفتي البرلمان 

174-176ص ˛المرجع السابق˛)جمال منعة1(

.83)صوالح كنزة، زیان عبد الحق. المرجع السابق، ص2(
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري    

یكلف بالسهر على احترام ˛مجلسا دستوریا1989ستور من د153ام الجزائري بموجب المادة النظاسس

).1لكنه لم یكیف لا طبیعة الهیئة ولا طبیعة وظیفتها(˛اخرىووظائفالدستور 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 49الا ان المادة ˛واكتفى بالنص على تكوینها واجراءات عملها

تجعل من ˛ولا تقبل اي طریق من طرق الطعنوالتي تنص على ان اراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة ˛)2(

وجود منظومة متمیزة بسبب خصوصیة الیات عمل )هذا الغموض ادى الى3(˛هذه الاعمال ذات طبیعة قضائیة

.المجلس وكیفیة تكوینه

فقد تم لاستغناء عن المجلس الدستوري واستحدثت مؤسسة دستوریة حلت محله 2020في ظل تعدیل دستور 

).4مكلفة بضمان احترام الدستور (اصطلح علیها اسم المحكمة الدستوریة واعتبرها المؤسس الدستوري مؤسسة 

(1)YELLES Chaouche Bachir ,droit de contentieux constitutionnel ,op.cit.,page 25.

.2000اوت  6الصادرة في 48رقم ˛)جریدة رسمیة 2(

(3) c’était la conclusion de Yelles Chaouche suite a la décision n 01 –DO du 6 aout 1995 ou le conseil a

déclaré que ses décisions sont définitives , et s’imposent a l’assemblé des pouvoir public, voir Yelles

Chaouche Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie ,op , cit page 16.

.190ص ˛المرجع السابق˛المعاهدات الدولیة في المجال الداخلي الجزائري˛) جمال منعة4(
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري   

الاتجاه المؤید للرقابة:  الفرع الأول:

الدستوریة على المعاهدات المجلس الدستوري لتفعیل الرقابةبإخطاریضغط رئیس الجمهوریة على البرلمان 

و بالتالي فرئیس الجمهوریة ،بالتصدیق علیها فالبرلمان احیانا لا یكون على علم بهاالتي ینفرد رئیس الجمهوریة 

).1معاهدة غیر دستوریة(باعتبارهایخطر المجلس الدستوري 

اعمالا بنص المادة ˛خول الدستور الجزائري صلاحیة الرقابة على دستوریة المعاهدات للمجلس الدستوري

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 05وكذلك تطبیقا للمادة ˛2016من التعدیل الدستوري لسنة 186

).3حول دستوریة المعاهدة.( رأيحیث نجده یمارس رقابة قبلیة تتمثل في ابدا ˛)2الدستوري(

،ل او بعد عرض المعاهدة على البرلمانالمجلس الدستوري قبإخطاررئیس الجمهوریة بوسعه  إننستخلص 

على رأي البرلمان في هذا المجال.طة تقدیریة واسعة في ذلك مما یؤدي لنتیجة واحدة و هي التأثیرله سلو 

.62)زیوي خیر الدین، المرجع السابق،  ص1(

الدستوري في دستوریة المعاهدات والقوانین من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: "یفصل المجلس 05)تنص المادة 2(

من الدستور.186/1والتنظیمات براي " طبقا للمادة 

22ص ˛المرجع السابق˛)محمدي عبد الرحمان3(
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القانون الجزائري    الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل

الدستوریة: الاتجاه المعار ض للرقابة الفرع الثاني:

و قدم مبررات ،ل المجلس الدستوري قابة على دستوریة المعاهدات من قبهذا الاتجاه الر أصحابعارض     

السیادة و أعمالفهي من ،صیغة سیاسیة كونها عمل قانوني ذو،ة من الرقابةلتحصین المعاهدات الدولیة المدمج

ن المعاهدة تمثل مجالا حكومیا تمارس من خلاله حریة ،لألذلك تنحصر عنها الرقابة القضائیة و الدستوریة 

التصرف لتتخذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الدولة و مصالحها العلیا و عرض المعاهدة المدمجة على القضاء یعني 

كشف سر الدولة مما یعرض مصالحها العلیا للخطر.

سلبي على استقلالیة الهیئة تأثیرالمجلس الدستوري له أعضاءاستحواذ رئیس الجمهوریة على تعیین  إن    

جانب السلطة التنفیذیة في حالة  إلىیرجح الكفة دائما مما،الدستورأحكامالساهرة على عدم المساس بسمو 

).1تنظیمي (أو التعارض بینها وبین السلطة التشریعیة حول مراقبة نص تشریعي 

وكثرة ولائهم لرئیس الجمهوریة یفقد المجلس المجلس الدستوري من الجانب القانوني أعضاءان نقص الخبرة لدى 

لرئیس الجمهوریة الأعضاءلذا یجب السعي لضمان  عدم تبعیة هؤلاء ،الدستوري النزاهة والمصداقیة لأعماله

).2المجلس الدستوري(مالأعمهامهم ضمانا لتحقیق الشفافیة على  أداء أثناء

القانون ،كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في ،لى دستوریة القوانین في الجزائر عدم فعلیة الرقابة ع)عزیز جمام،1(

.20-19ص ،.˛2012˛تیزي وزو.الجزائرالسیاسیة،

.118.117المرجع السابق ،زیان عبد الحق،) صوالح كنزة2(
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الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري  الفصل

المطلب الثاني:

خضوع المعاهدة لرقابة المحكمة الدستوریة:

لا تتعارض  أنیجب ˛بأنها دستوریةحتى تتصف معاهدة ما فالدستور أحكامالمعاهدة مع لا تتعارض  أنیجب 

.)1والموضوعیة في الدستور(الإجرائیةمع القواعد 

على دستوریة المعاهدات الدولیة الجهة التي تتولى مهمة الرقابة2020نظم الدستور الجزائري المعدل في 

مهمة الرقابة على المعاهدات أسندت2020حیث قبل استحداث المحكمة الدستوریة بموجب التعدیل الدستوري 

.ولیة  للمجلس الدستوري الد

تعریف المحكمة الدستوریة و تشكیلتها:  الفرع الا ول:

في الباب .جاء تنظیمهاالدستوري قضائي مختلفة عن المجلسات طابع ذمة الدستوریة مؤسسة مستقلة المحك

من  198 إلى 186بعنوان المحكمة الدستوریة في المواد الأولسسات الرقابة ضمن الفصل الرابع المعنون بمؤ 

یس الجمهوریة لعهدة واحدة رئبالنسبة لرئیس المحكمة الدستوریة فیعین من طرف ˛2020التعدیل الدستوري  لسنة 

.)2كل  ثلاث سنوات (أعضاؤهاو یحدد نصف مدتها ست سنوات 

فیما ،القائمة رأس منهم علىأربعةة بتعین یقوم رئیس الجمهوری،عضو12تتشكل المحكمة الدستوریة من 

وبالنسبة أعضائهالدولة كذلك لعضو واحد ا من انتخاب مجلس  إلى إضافةالعلیا عضوا واحدا تنتخب المحكمة

187حسب ما جاء في نص المادة القانون الدستوريأساتذةتبقیین فینتخبون بالاقتراع العام من المأعضاءللستة 

.2020لسنة من التعدیل الدستوري

.224صحیاة حسین،المرجع  السابق ،)1(

.المرجع السابق˛15/09/2020المؤرخ في ˛20من المرسوم الرئاسي رقم 188) المادة 2(
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري 

المحكمة الدستوریة.: الجهات المكلفة بإخطار  الفرع الثاني:

.الذي یعد كآلیة یتم بواسطتها الاتصال بالمحكمة الإخطارتمارس المحكمة الدستوریة عملها عن طریق 

من طرف الهیئات المخول لها ).1الدستوریة التي من خلالها تستطیع ممارسة الرقابة على موضوع معین(

مما یسمح لهم بتحریك ،2020من الدستور المعدل في  193المنصوص علیهم في المادة الإخطاردستوریا حق 

رئیس  أو  الأمةرئیس مجلس  أوالرقابة الدستوریة على المعاهدات وتتمثل هذه الهیئات  في :رئیس الجمهوریة  

نائبا 50من طرف إخطارهاویمكن ،الحكومة حسب الحالة رئیسأو  الأولالوزیر  أوالمجلس الشعبي الوطني 

من 195مجلس الدولة وفقا للمادة  أومن المحكمة العلیا إحالةبناءا على  أو الأمةعضوا من مجلس  25 أو

.)2(2020الدستور المعدل ل

دور المحكمة الدستوریة في مجال المعاهدات الدولیة: الفرع الثالث:

بشان المعاهدات قبل المصادقة الإخطار) على جوازیة 3(2020تعدیل دستوري أخرمن 190نصت المادة 

و حدد مجال هذه الرقابة ،بالرقابة السابقة الاختیاریة على المعاهدات أقرت أینإصدارها،علیها و القوانین قبل 

).4الرسمیة فقط (على المعاهدات

تخضع  أي ،المحكمة قبل التوقیع علیها رأيبالنسبة لمعاهدات الهدنة و السلم فرئیس الجمهوریة ملزم بالتماس أما

غایة التصدیق علیها. إلى بأجلو لا یرتبط الإخطارللرقابة القبلیة الوجوبیة و یفتح مجال 

.343ص2015 ،الجزائر،كلیة الحقوق،لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،أطروحةالقضاء الدستوري في المغاربة،)جمال بن سالم1(  

المرجع السابق.˛15/09/2020المؤرخ في ˛20المرسوم الرئاسي رقم .،2020من التعدیل الدستوري 195) المادة 2(

. المرجع نفسه.15/09/2020المؤرخ في ˛20، المرسوم الرئاسي رقم 2020من التعدیل الدستوري 190/3) المادة 3(

- 521.ص ،2000،جان دیون للقانون و التنمیة .الرئیسیة على دستوریة القوانین في ملامحه الرقابة القانونیة)عوض محمد المر،4(

525.
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هي و ،یتعلق برقابة توافق القوانین و التنظیمات مع المعاهدات ،منح الدستور اختصاصا جدیدا للمحكمة

عدم دستوریة  أوالمحكمة في مجال دستوریة  رأيفقط  وتصدر،اللاحقةالسابقة و الرقابةرقابة اختیاریة تجمع بین

الرقابة الدستوریة للمحكمة على المعاهدات  إقرارویكتسي ).1(أكثرالتنظیمات لا القوانین و المعاهدات و توافقها مع 

المعاهدات التي تخضع للرقابة  أنكما سمو الدستور الذي یرتبط بسیادة الدولة.تأكیدبالغة كونه یساهم في أهمیة

.نظرا لمكانة و اثر المعاهدات داخلیا و دولیا)2(في دستوریتها هي تلك التي تخضع لمصادقة رئیس الجمهوریة

.)3(تعد مرجعیة للقاضيأنهاالوجوبیة خاصة الدستوریة للرقابةوجوب خضوعها حبذا ان یشترط لنفاذها

تعدیل من  اخر190ت و القوانین و التنظیمات طبقا للمادة تفصل المحكمة بقرار في دستوریة المعاهدا

˛تعتبر الرقابة على دستوریة المعاهدات رقابة جوازیة سابقة˛2020ففي ظل التعدیل الدستوري ˛2020دستوري 

"یمكن اخطار ˛این تضمنت جوازیة الاخطار علیها قبل التصدیق  علیها˛السابقة الذكر190وهو ما بینته المادة 

المحكمة الدستوریة بشان دستوریة المعاهدات قبل التصدیق علیها ".

بالاتفاقیاتفقط من المحكمة ولا تحتاج لقرار یسمى برأيشاریة قبلیة المعاهدات التي تحتاج لرقابة است

من التعدیل الدستوري 102ي المادة الهدنة و السلم المذكورة على سبیل الحصر فكاتفاقیةالسیاسیة  أوالسیادیة 

هنا فهو الإخطارأمرإماتحتاج فقط لموافقة البرلمان علیها و مصادقة رئیس الجمهوریة و نشرها .˛)4(2020

متیاز من ابها من عدمه فهي معاهدات سیاسیة بالأخذیمكن لرئیس الجمهوریة إلزاميهنا لیس فرأیهاجوازي 

اختصاص السلطة التنفیذیة .

كون ذلك یحمل بعدا 2020في التعدیل أیضاالرقابة اللاحقة المنصوص علیها بإلغاءقام المشرع الجزائري 

ة التنفیذیة لا یمكنها توقع المستقبل فیما یخص غرف البرلمان مستقبلا.لان السلطسیاسیا 

،مجلة نومیروس من قبل رقابة المحكمة الدستوریةتكریس الرقابة القانونیة للمعاهدات ،) بن صدیق فتیحة.بن صدیق زوبیدة3)(2)(1(

.111-110.ص2003الجزائر.الاكادیمیة،المجلد الرابع،العدد الاول،  

.المرجع السابق15/09/2020المؤرخ في ˛20المرسوم الرئاسي رقم ˛2020لسنة ،من التعدیل الدستوري102)المادة4(
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قصد فحص مدى ˛السلطة التقدیریة في اخطار المحكمة الدستوریة˛تمتلك الجهات المكلفة بحق الاخطار

تتمثل تلك التصرفات في المعاهدات والتنظیمات˛دستوریة تصرفات قانونیة اخرى وقبل صیرورتها واجبة التنفیذ

وهذا بشان الرقابة الاختیاریة للمحكمة الدستوریة.˛)1(

)2سان القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان(اما بالنسبة للرقابة الالزامیة للمحكمة فتكون ب

المترتبة على المعاهدات المخالفة والآثار˛ما یهمنا هو مدى مراقبة المحكمة الدستوریة للمعاهدات الدولیة

.للدستور 

تتمثل مثلا ˛قانونیةترتیب اثار عاهدة بخصوص موضوعها وطبیعتها الىیجب ان تنصرف ارادة اطراف الم

وذلك حتى نقول اننا ˛القانون الدولي العاملأحكاموفقا  ˛في انشاء قواعد قانونیة دولیة او التزامات دولیة متبادلة

واتفاقیات السلام الموقعة بین اسرائیل والسلطة 1994˛كاتفاقیة السلام الاردنیة الاسرائلیة ل˛بصدد معاهدة دولیة

وإلا˛وما اذا كانت اتفاقا دولیا ام وطنیا˛اهدة الصریحة هي التي تحدد طبیعتهااطراف المعوإرادة˛الفلسطنیة 

).3مجرد مشروع اتفاق دولي غیر ملزم(فیعد غیر ذلك 

.107ص ˛المرجع السابق˛جمام غزاز)1(

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ˛الجزائررقابة المحكمة الدستوریة على دستوریة المعاهدات الدولیة في ˛شتوحي علي˛صولح مفتاح)2(

.21ص 2021 ˛الجزائر˛الجلفة˛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ˛تخصص الدولة والمؤسسات˛الحقوق  

.25.24ص ˛المرجع السابق˛شتوحي علي˛صولح مفتاح)3(
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المبحث الثالث:

تطبیق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولیة:

لما یطرحه ،المعاهدات وتفسیرها من طرف القاضي الجزائري مشكل واجب التعمق فیهإثباتیعد مشكل 

قانونیة حول مدى اختصاص القاصي الوطني في میدان المعاهدات الدولیة إشكالاتهدا المجال من قضایا و 

.المعاهدةلإیجاد تفسیر منطقي ملائم لمضمونمحاولة ،لإزالة الغموض الذي قد یسود مجالات المعاهدة

مطلبین: إلىقسمنا المبحث الثالث 

المعاهدات الدولیة من طرف القاضي الجزائري.إثبات):الأول(المطلب 

.)تفسیر القاضي الجزائري للمعاهدات الدولیة(القاضي الوطنيلمطلب الثاني): (ا

المطلب الأول:

المعاهدات الدولیة من طرف القاضي الجزائري: إثبات

تعد مشكلة و  أخرىمن جهة  الأفرادوحمایة حقوق ،العمل القضائي من جهةكبیرة فيأهمیةالإثباتیكتسي 

ن تكون المعاهدة غیر منشورة في الجریدة الرسمیة كأ،لأسباب عدیدة مشكلة كبیرة جدا فقد تعتري القاضي الإثبات

.)1للقانون( الأفرادمما یترتب علیه جهل ،

.قبل التطرق الى اثبات القاضي للمعاهدات الدولیة في الجزائر لا بد من الالمام بمفهوم الاثبات اولا 

في  الإثباتماا ˛مدعى علیه في القضاء بالطرق المحددة قانوناأمرالدلیل على إقامةهو  :قانونابالإثباتیقصد 

).2الحقوق وهو المعاهدة ذاتها( هذهفلا ینصب على الحقوق التي تتضمنها المعاهدة بل مصدر مجال المعاهدات

،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر القانون الدولي في النظم القانونیة الداخلیة للدول الأعضاءإدماج قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن وتنفیذها)محمد المولدي، 1(

.97ص2013وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

.148ص ˛المرجع السابق˛جمال منعة)2(
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المطلب الثاني:

تفسیر القاضي الجزائري للمعاهدات الدولیة(القاضي الوطني).

تفسیر موحد لتحدید نواحي هذا الغموض  إلىتوصلهم من خلال الأطرافالخلاف بین جمیع یسعى التفسیر لحسم

.)1المعاهدة( هذهالذي یكتنف نصوص الإبهاموإجلاء 

عملیة فكریة ترتكز على تحدید معنى التصرف القانوني وعلى توظیف :البعض التفسیر على انهیعرف 

النص من حالة  آوفظ اللعملیة نقل :ویمكن القول بان التفسیر هو) ،2(معناه الحقیق وما قصد منه الشرع

اللفظ محل التفسیر على  أویرد النص  إنالیقین ولا فرق في  إلىالوضوح ومن حالة الشك حالة إلىالغموض 

).3معاهدة دولیة( أوشكل قانون وطني 

).4التفسیر لغویا عند ابي البقاء هو: التعبیر عن الشيء بلفظ سهل و ایسر عن لفظ الاصل(

.14.ص2010الجزائر ،.ج الاوللطلبة السنة الثانیةمحاضرات في القانون الدولي العام،)د.ابوبكر عبد القادر1(

.69المرجع السابق .ص،)جمال منعة 2(

.دار الثقافة للنشر و التوزیع 01طبعة ،دراسة في قانون المعاهدات الدولیة ،تفسیر المعاهدات الدولیة،ي)عادل احمد الطائ3(

.18-17.ص2014.،.الاردن

2008˛مصر˛دار الفكر الجامعي الاسكندریة˛قواعد تفسیر المعاهدات في الشریعة الاسلامیة و القانون الدولي˛)محمد فؤاد رشاد)4(

.14ص ˛  
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ویقصد به في معاجم اللغة العربیة: البیان والایضاح والكشف ˛ما هو غامضبشرح كلكما یعرف ایضا

بل عملیة واعیة تسعى لتحقیق هدف عملي وهو تطبیق ˛فالتفسیر لیس عملیة مجردة˛وبهذا˛)1عن المراد(

بها القاضي مع الواقع لوجود علاقة وطیدة یتأقلماذ انه كما یقال :"التفسیر هو الوسیلة التي ˛)2الاتفاقیة الدولیة (

).3والنصوص"(الوقائع˛بین القاضي

یترتب على ادماج لمعاهدات الدولیة في القانون الداخلي التزام القاضي الوطني بتطبیقها باعتبارها قانونا وطنیا 

كما ان تطبیق المعاهدة الدولیة من طرف القاصي الوطني قد یستلزم احیانا تفسیرها لكونها قد تتضمن بین 

ما قصد به منه بفعل  الدول المتعاقدة مما قد نصوصها ما یعوزه الوضوح لقصر عبارة النص عن الدلالة على 

یثیر اختلاف في وجهات النظر حول مدلولات كلماتها مما یتطلب تفسیر معنى نصوص المعاهدة وتحدید نطاقها 

).4تحدیدا دقیقا (

.10ص   ˛1994مصر ˛الاسكندریة ˛نشاة المعارف ˛تفسیر العقد˛)عبد الحكیم فودة 1(

كلیة الحقوق ˛تخصص قانون عام˛اطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في الحقوق˛تطبیق القضاء الوطني للمعاهدات الدولیة˛عبو تركیا)2(

.200ص 2021 ˛جامعة تلمسان˛والعلوم السیاسیة  

.113ص 1996 ˛مصر˛القاهرة ˛دار النهضة العربیة˛1ط ˛الوسیط في المعاهدات الدولیة˛)علي ابراهیم 3(  

.158˛157˛المرجع السابق˛المعاهدات الدولیة في المجال الداخلي الجزائري˛منعة)جمال 4(
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السلطة المختصة بتفسیر المعاهدات:  الفرع الأول:

قسمین : إلىحول الجهة المختصة بالقیام بعملیة تفسیر المعاهدات  الآراءتباینت 

.سیاسي حكوميالاتفاقیة عملإبراملان  ،تفسیر الاتفاقیات الدولیة لیس من اختصاص القاضي الوطني إنقسم یرى 

هذه  الاتفاقیة و حتى إطراف تفاقیات بما یتفق و مقاصد الدولممثلة في الوزارة  وهي وحدها تملك تفسیر الا إذا فالحكومة

یفتح باب الاحتجاج من طرف هذه الدول لو اسند تفسیر الاتفاقیات للقاضي الوطني و تسبب في الخروج عن مقاصدها  لا

فضلا عن ذلك فان القضاء الوطني لا یملك الخبرة الكافیة التي تسمح له بالتعامل مع المشاكل  و القضایا ،المشتركة

وفقا لهذا الاتجاه فان القاضي یوقف الفصل في الدعوى لحین وصول الكافي بمسائل القانون الدولي.الإلمامالدولیة و 

وهذا یشكل أمامه،وزیر الخارجیة للنصوص الغامضة الواجبة التطبیق على الواقع المعروضة تفسیر الحكومة ممثلة في

التنفیذیة في العمل القضائي الذي تختص به السلطة ل بین السلطات من جهة و تدخل من السلطة الفصلمبدأخرقا 

˛)1(أخرىالقضائیة من جهة 

باعتبار ان ابرامها عمل حكومي او ˛للقاضي الوطني تفسیر المعاهدات الدولیةلایجوزأنه:  یرى انصار هذا الاتجاه 

فیرى ˛إلا بموافقة الاطراف على ترك التفسیر للمحاكم او للجهات القضائیة الوطنیة˛سیاسي لا یمكن التنازل عن تفسیره

ان الحكومة وحدها ممثلة في وزارتها الخارجیة هي من لها الحق في تفسیر المعاهدات لاسیما ان تفسیر المعاهدة بشكل 

).2معین قد یؤدي الى احتجاج دولة اخرى طرف في المعاهدة(

قد یؤدي لإعطاء هذا الاخیر لمعاني اخرى لنصوص المعاهدة تخالف التفسیرلوطني حریة القاضي كما ان اعطاء  ا

).3مما قد یؤدي الى تحریك المسؤولیة الدولیة للدولة التي ینتمي الیها القاضي (˛العقد المشترك لأطرافها

.مذكرة دات الدولیة في ظل القانون الجنائي الوطنيالاجراءات الشكلیة  و الموضوعیة  للمعاه) عبد الناصر،.مصطفى عماد الدین.1(

.57.ص2022-2021ماستر .كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .جامعة غردایة.

.199ص  1993 ˛بیروت˛دار الفكر المعاصر˛نظریة القانون˛اسس التفسیر القضائي˛)سهیل حسین الفتلاوي2(

.205ص ˛المرجع السابق˛) عبو تركیا3(
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هو من یقوم بتفسیر المعاهدة المدمجة في قانونه الوطني بعد القسم الثاني یرى بان القاضي الوطني أما

ضمن القانون تدخل المعاهدةالاتجاههذا  بفحس،التصدیق علیها وفق الشروط المنصوص علیها في القانون

).1و یجوز له تفسیر المعاهدة كما یفسر القانون الداخلي (أحكامهامما یمكن للقاضي الوطني تطبیق ،الداخلي

) الى 2ویستند هذا الرأي (˛یمكن للقاضي الوطني تفسیره ككل تشریع˛معاهدات عمل تشریعيان ابرام ال

فإنها تكون ایضا ˛امت مختصة بتفسیر القوانین الواجبة التطبیق على المنازعات المعروضةان المحاكم  ماد

متى كان هذا الحل ضروریا لحل المسائل محل النزاع كما ان حرمان القاضي من ˛مختصة بتفسیر المعاهدات

)3تعطیل عمله للفصل في النزاع المعروض امامه(:سلطة التفسیر یعني

كما ان القانون الدولي لا یمنع القاضي الوطني من مهمة تفسیر المعاهدات الدولیة اثناء تأدیته للوظیفة 

).4القضائیة المرتبطة بتطبیق تلك المعاهدة(

وبالتالي ˛والذي یرى ان تطبیق المعاهدات یستلزم احیانا تفسیرها:اما الاتجاه الثالث فهو اتجاه توفیقي

بغیة الاسراع في الفصل في الدعاوى القضائیة متى كان هذا الفصل ˛حق التطبیق له حق تفسیرها كذلك فالذي له

كانت المعاهدة متعلقة بالنظام الدولي العام او بقانون وسواء˛ضروریا لحل المسائل موضوع النزاع

).5الاشخاص(

. مذكرة ماستر تخصص قانون دولي و حقوق الانسان .كلیة الحقوق و العلوم المعاهدات الدولیة في القوانین الداخلیة للدول.˛)جمال منعة1(

161ص-2017-2016السیاسیة .قسم الحقوق.  

ومایلیها. 141ص 2000دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة ˛تطبیق القانون الدولي امام المحاكم المصریة˛)سعید الجدار2(

.206ص ˛المرجع السابق˛) عبو تركیا3(  

˛2014عمان الاردن ˛دار الثقافة للنشر والتوزیع˛3ط˛دراسة في قانون المعاهدات الدولیة ˛تفسیر المعاهدات الدولیة˛احمد الطائي)4(

.57.56ص  

207ص ˛المرجع السابق˛) عبو تركیا5(  
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الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري 

مدى اختصاص القاضي الجزائري بتفسیر المعاهدات: الفرع الثاني :

من 11الدولیة طبقا للمادة تختص الحكومة المتمثلة في وزیر الشؤون الخارجیة حصرا دون غیرها بتفسیر المعاهدات

ب تفسیر المعاهدات فالقاضي ملزم بطل، )1الخارجیة(المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون 359-60المرسوم الرئاسي رقم 

وهي من تملك المعلومات الكافیة عنها ضمانا لعدم ،المعاهدات بإبرامهي المختصة كونهاوزارة الشؤون الخارجیةمن

ئري في هذا المجال هو افتقار القضاء الجزاملاحظتهما یمكن ˛)2تعارض بین التفسیر الحكومي و التفسیر القضائي (

لي فان الذي علیه وبالتا˛یستلزم تفسیرها تیتضح بان تطبیق المعاهدا˛مما سبق˛ر هذا المجالممارسة قضائیة لتفسیل

متى كان هذا التفسیر ضروریا ˛وذلك بغیة الاسراع في الفصل في الدعاوي القضائیة˛تطبیق المعاهدة له ان یفسرها كذلك

اخضعت ولقد ˛)3بالنظام الدولي العام او بحقوق الاشخاص (كانت المعاهدة متعلقة وسواء˛النزاعموضوعلحل المسائل 

بعد ˛تأویل المعاهدات والاتفاقیات والبرتوكولات والتسویات الدولیة من اختصاصها وحدهایة  تفسیر و وزارة الشؤون الخارج

التفسیر الذي تتوصل الیه وزارة ˛)4(ویحق لها ان تدلي بهذا التأویل امام المحاكم الوطنیة˛اخذ رأي باقي الوزارات المعنیة

لكن في حالة عدم موافقة الدول الاخرى علیه ˛الشؤون الخارجیة مستعدة للتمسك به لمواجهة الدول المتعاقدة لاقناعها به

).5فما مصیر هذا التفسیر? بكل بساطة فلا قیمة له(

منح ˛سوف نحاول تبیان رأي كل فرع على حدى حول˛: عادي وقضاء اداريالقضاء الجزائري شقانان  باعتبار

كما كان سائدا في فرنسا لدى مجلس الدولة ان القضاء الاداري فنجد ˛القاضي صلاحیة تفسیر المعاهدات من عدمه

˛)6(من الاختصاصات القضائیةتماما  االفرنسي منح اختصاص التفسیر بشكل مطلق للسلطة التنفیذیة ومستبعد  

.مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون.كلیة الحقوق و دور القاضي الاداري في تفسیر المعاهدات الدولیة)حنان توافق .میساء ماضي .1(

.45.ص2020العلوم السیاسیة. القانون العام .الجزائر .

.46)حنان توافق.میساء ماضي.المرجع نفسه.ص2(

.207ص ˛المرجع السابق˛بو تركیا)ع3(

.241ص ˛المرجع نفسه˛)عبو تركیا4(

مذكرة لنیل شهادة الماجیسترفي القانون الدولي والعلاقات الدولیة ˛صلاحیات وزیر الخارجیة في مجال المعاهدات الدولیة˛)عیسات كهینه5(

.90ص2008˛الجزائر˛جامعة یوسف بن خدة˛
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.211ص ˛المرجع نفسه ˛) عبو تركیا 6(

الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري

وذلك لكون المعاهدات الدولیة:

وإذا كان القاضي لا یستطیع النظر في ˛) خارجة من وصایة وولایة القضاء مطلقا1(اعمال سیادیةكونها 

).2لذا فلا یستطیع ان یعمد بنفسه الى اعطاء تفسیر قضائي (˛التفسیر الوزاري والتعقیب علیه

فولایة مجلس الدولة الفرنسي یتحدد نطاقها :النظام القانوني لتحدید الاختصاص القضائي الىاضافة 

وبالتالي یستبعد من نطاق ˛للسلطات الوطنیة المكلفة بتطبیق القانون الوطنيالصادرة عن الارادة الذاتیة بالأعمال

كما ان القاضي الوطني لیس قاضیا دولیا حتى یمكنه ˛هذه الولایة تطبیق قواعد القانون الدولي العام والمعاهدات

).3(تفسیر وتطبیق القواعد الدولیة

مما یمنع على السلطات ˛یمنع القاضي من تفسیر المعاهدات الدولیة:صل بین السلطاتمبدأ الفكما ان 

).4القضائیة التعرض بأي طریقة كانت لعمل السلطات الاداریة(

.ع تفسیره للحكومة وفقطفالمعاهدة عمل حكومي یرج:طبیعة المعاهدة ومقتضیات تطبیقهااضافة الى 

 و˛والقضایا التي یعالجها˛التي تحكمه القواعد :الاداري من حیثالقضاء فیختلف عن القضاء العادياما 

.)5(الجزائيوهنا نمیز بین فرعان:القضاء المدني والقضاة ˛من حیث الاختصاص

یكون ملزم بالتفسیر الذي تعطیه ایاه  لا  ˛: القاضي الفرنسي:قضت محكمة النقض الفرنسیة بانالقضاء المدني

اما اذا كانت ˛كالمعاهدات الدبلوماسیة˛الا في الاحوال التي تكون فیها المعاهدة متصلة بالقانون  العامالحكومة

).6یمكن للقاضي تطبیق المعاهدة وتفسیرها مباشرة وبغیر انتظار( :اي ˛متعلقة بالقانون الخاص فلا یؤخذ به

(1) Charles Rousseau˛ Droit international public˛2eme ed˛dalloz˛op˛cit˛ p62.

.211ص˛المرجع السابق ˛)عبو تركیا 2(  

.216ص  ˛المرجع نفسه˛)عبو تركیا3(  

.38ص˛1986الاسكندریة ˛دار الفكر العربي ˛الكتاب الاول قضاء الالغاء˛القضاء الاداري˛)سلیمان الطماوي4(

.230ص ˛المرجع السابق˛) عبو تركیا5(  
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ومایلیها.112ص  ˛المرجع السابق˛وجي) علي عبد القادر القه6(

الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري    

انه قد تكون المعاهدة ذات طابع مزدوج عام وخاص في ان واحد.˛ما یؤخذ على هذه  التفرقة

وسلامة بحمایة المجتمع ونظامهیهتم بالجریمة و˛من فروع القانون العام وهو فرع خاص:القضاء الجزائي

ا مم˛وتسلیط العقوبة علة منتهكي قوانینها ˛وتجنب ما یهدد مصلحتها للخطر˛وحمایة مصالحها˛الدولة وأمنها

المحاكم ومن ثم وجب على˛فالمعاهدة تكتسي قوة القانون˛حسب مجلس الدولة الفرنسيیقتضي الدقة في تطبیقه

)1القضائیة تطبیقها و تفسیرها على النحو الذي یتلائم مع المصالح الخاصة (

القضائیة.ذا الاتجاه یغلب المصالح الشخصیة على مصلحة القانون ویعطل عمل الجهات لكن ه       
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.237ص ˛المرجع السابق˛)  عبو تركیا 1(

الفصل الثاني : نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في ظل القانون الجزائري    

خلاصة الفصل الثاني 

على مختلف مجالات الحیاة .و لها اثار هامة ˛تعد المعاهدات الدولیة مصدرا هاما للقانون في الجزائر

و یمكن الاحتجاج بها امام ˛تصبح احكامها ملزمة للافراد و السلطات الجزائریة بشكل مباشر˛و عند نفاذ المعاهدة

كما یجب على القضاء مراعاة ˛القضاء.وقد تلزم المعاهدة الدولة بتعدیل قوانینها الداخلیة لیتوافق مع احكامها 

المعاهدات الدولیة النافذة عند اصدار الاحكام .كما یلعب القضاة دورا رئیسیا في تفسیراحكام المعاهدات الدولیة 

و تطبیقها مع ما یتماشى و القانون.

الدساتیر المقارنة و القوانین ظلالمعاهدات الدولیة فيوقیمةو التشریعات حول مكانة الآراءتباینت كما 

و  1996و1989والحدیثة بجل تعدیلاتها لسنة  1976و1963السابقة لسنة یةخاصة في ظل الدساتیر الجزائر 

تستلزم الرقابة الدستوریة القبلیة و البعدیة  سواء للمجلس التيالأخیرةعلى مدار تطور هذه 2020كذا تعدیل 

التشریعات للمحكمة  الدستوریة لضمان شفافیة المعاهدات و عدم تعارضها مع القوانین الداخلیة و  أوالدستوري 

في حالة توافق الشروط و عدم تعارضها مع النظام القانوني الجزائري القاضي الجزائري ملزم بتطبیقها  إن إضافة

القوانین و شى مع مقتضیات النظام الجزائري .مما یضفي الشفافیة و النزاهة علىو مضطر لتفسیرها مما یتما

.الجزائریة الداخلیةالأنظمةالمعاهدات الدولیة و 

بل وزارة ˛نجد ان القاضي الوطني غیر مختص بتفسیر المعاهدات˛من اهم اثار نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة

كما اقرت معظم الدساتیر الجزائریة بجل تعدیلاتها بمكانة المعاهدات ˛الشؤون الخارجیة هي المختصة بذلك

وقیمتها القانونیة ومبدأ سمو العاهدات الدولیة.. اضافة لوجوب تفعیل دور المجلس الدستوري والمحكمة الدستوریة 

انونیا.للرقابة القبلیة والبعدیة على المعاهدات دون انتظار اخطار المجلس الدستوري وتفعیل دورهما ق
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خاتمة         

سبق بعدما تم فیماوخبایا موضوع المعاهدات الدولیة،بمحاولة التعمق لدراسة مختلف خفایا قمنا ˛في الختام

الخاصة بإبرام المعاهدات والآلیاتمراحل لعرض ال من حیث السعي،جوانبه لتطرق الشامل للموضوع في مختلف ا

154خاصة مرحلة التصدیق لضمان سمو المعاهدات المكرس من طرف المشرع الجزائري  في المادة ،الدولیة 

القاضي الوطني في اثبات وتفسیر  دوروكذا  في القانون الجزائري لإدماجها 2020تعدیل  دستور   لسنة من

وقوع تعارض بینها وبین حالةفي الدساتیر الجزائریة و ظل  فيالدولیة المعاهدات الدولیة ومكانة المعاهدات

المجال السلطة التنفیذیة المجسدة في رئیس الجمهوریة وحكومته على والى هیمنة،القوانین العادیة الداخلیة

لسد بعین الاعتبارخذ بهامن الحلول والاقتراحات حبذا لو یؤ نا على تقدیم مجموعة حثمما ومي والتشریعي كالح

العولمة والتطورات ومواكبة ىال ،اداخلیالفردیة القانونیة ولتجسید دولة القانون لحمایة الحقوق والحریات  تالثغرا

.في الجزائرلعیش فیه مستقبلاا د واقع تطبیقي حبذلتجسی،الراهنة دولیا

دات هوخلق معاداخلیا ودولیا لإرساءضرورة اعطاء كل مرحلة من مراحل ابرام المعاهدات وزنها وثقلها

المجریات الداخلیة والدولیة من خلال مثلا الالحاح على ضرورة نشر المعاهدات تجنبا لعذر الغیر مواكبة لكل

ن في التصدیق لبرلمااالضرورة وتفعیل دور الجهات القضائیة المختصة عندإمامبجهل محتواها والاحتجاج بها 

.رئیس الجمهوریةإمامجنب  إلى حنیاعلیها 

لات خاصة في مجال المعاهدات الدولیة ضمانا لعدم تداخل االمجمبدأ الفصل في كل  إقرارضرورة 

بین السلطات الثلاث.الصلاحیات

في  إخطاردون  خلال وجوب التحرك التلقائيتفعیل دور المجلس الدستوري والمحكمة الدستوریة من وجوب 

الأعمالالهیئات على جل یس الرقابة القبلیة والبعدیة لهذهة تعارض المعاهدة مع القانون ومن خلال تكر حال

.وحمایة الحقوق والحریاتالشفافیةالقانونیة والمعاهدات ضمانا لتحقیق 

ومصالح  الإفرادبحقوق الأخیرةعلى حساب المعاهدة في حالة مساس هذه الأمرلزم  إذاالقانون  إلىالاحتكام 

في المعاهدة. الأطرافالدول 
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خاتمة         

.القیمة القانونیة للمعاهدات في ظل التشریعات الحدیثة والدساتیر المقارنةالسعي لإبراز

وتفسیر المعاهدات الدولیة من خلال السعي لعقد دورات إثباتفي مجال القضائیةتفعیل دور الجهات 

تكوینیة لرجال القضاء في هذا المجال.

حالة الضرورة. في الثلاثةب المصالح الشخصیة للسلطات محاولة تغلیب المصالح الفردیة والدولیة على حسا
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.2000

2005، القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، مانع جمال عبد الناصر 21

2007˛لبنان˛بیروت˛منشورات الحلبي الحقوقیة˛6ط ˛القانون الدولي العام˛المجذوبمحمد -22

.1974˛شباب الجامعةمؤسسة ˛الجزء الثاني˛اصول القانون الدولي العام˛محمد سامي عبد الحمید  -23
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دراسة تحلیلیة  مقارنة ˛القیمة القانونیة للتصدیر الناقص على المعاهدات الدولیة˛عبد االله عبد الدایممحمد-24

.2010˛فلسطین˛غزة ˛الإسلامیةفي ضوء احكام القانون الدولي و النظم الدستوریة و الشریعة 

الطبعة الاولى ˛مكتبة القانون و الاقتصاد ˛الوسیط في القانون الدولي العام ˛محمد ناصر محمد-

2012˛السعودیة˛ 25

دار الفكر الجامعي ˛الشریعة الاسلامیة و القانون الدوليقواعد تفسیر المعاهدات في˛محمد فؤاد رشاد -26

2008˛مصر˛الاسكندریة

ثانیا:الرسائل و المذكرات الجامعیة

1-الاطروحات:

˛التنازع بین المعاهدات الثنائیة و القانون في المجال الداخلي في ضوء القانون الداخلي˛غزالة ناصرو ب1-1

.1996˛الجزائر˛رسالة دكتوراه 

كلیة ˛اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام˛القضاء الدستوري في المغاربة˛جمال بن سالم1-2

.2015˛الجزائر˛الحقوق

، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، دلال لوشن-1-3

2012كلیة الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر،

اطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في ˛مبدا تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري˛رابحي احسن1-4

.2006˛الجزائر˛كلیة الحقوق والعلوم الاداریة˛القانون 

ه كلیة رسالة دكتورا˛دور القاضي الوطني في تطبیق و تفسیر قواعد القانون الدولي العام˛سعید الجدار-1-5

1992مصر.˛الحقوق
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في القانون اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ˛دولیة في المجال الداخلي الجزائريالمعاهدات ال˛جمال منعة1-6

2023˛الجزائر˛الحقوق و العلوم السیاسیة كلیة ˛الانسان ˛العام

2016الجزائر˛كلیة الحقوق˛اطروحة دكتوراة˛التصدیق على المعاهدات الدولیة˛حیاة حسین1-7

˛اطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في الحقوق˛تطبیق القضاء الوطني للمعاهدات الدولیة˛عبو تركیا1-8

2021˛جامعة تلمسان˛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ˛تخصص قانون عام 

2-مذكرات الماجستیر:

مذكرة لنیل شهادة ˛الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري˛بركات احمد2-1

2008˛الجزائر˛كلیة الحقوق˛الماجستر في القانون العام

تخصص قانون دولي و حقوق ˛ة ماجستیر. مذكر القوانین الداخلیة للدولالمعاهدات الدولیة في ˛جمال منعة2-2

2017-2016قسم الحقوق.˛كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ˛الانسان 

، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري (دراسة مقارنة)، فقیر محمد-2-3

الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، دون تاریخ مناقشة.مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة 

، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قاوي إبراهیم-2-4

.2002الماجستیر في القانون، الجزائر، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستر في ˛ئرعدم فاعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزا˛عزیز جمام2-5

2012˛الجزائر˛جامعة مولود معمري تیزي وزو˛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة˛القانون

في  مذكرة لنیل شهادة الماجیستر˛صلاحیات وزیر الخارجیة في مجال المعاهدات الدولیة˛عیسات كهینه2-6

2008الجزائر˛خدةجامعة یوسف بن ˛القانون الدولي والعلاقات الدولیة 

ادماج قرارات الجمعیة العامة و مجلس الامن و تنفیذها في النظم القانونیة الداخلیة للدول ˛المولديمحمد-2-7

.2013˛الجزائر˛كلیة الحقوق˛القانون الدولي و علاقات دولیة˛مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ˛الاعضاء
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سنة ادماج المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور˛زیوي خیر الدبن-2-8

.2003˛جامعة الجزائر˛كلیة الحقوق˛مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون و العلاقات الدولیة˛1996

، مذكرة لنیل 1996، الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور مختاري عبد الكریم2-9

2004شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

3-/مذكرات الماستر:

مذكرة لنیل شهادة الماستر ˛دور القاضي الاداري في تفسیر المعاهدات الدولیة ˛میساء ماضي˛حنان توافق 3-1

2020الجزائر .˛القانون العام ˛كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة˛في القانون

الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري  الجزائري ˛زیان عبد الحق˛صوالح كنزة -3-2

كلیة الحقوق و العلوم ˛تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة˛القانون العام˛مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق˛

2015الجزائر  .˛بجایة˛السیاسیة

الشكلیة  و الموضوعیة  للمعاهدات الدولیة في الاجراءات ˛مصطفى عماد الدین˛عبد الناصر اولاد الهدار 3-3

.2022-2021جامعة غردایة.˛كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ˛مذكرة ماستر ˛ظل القانون الجنائي الوطني

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ˛اثار المعاهدات الدولیة على التشریع الوطني˛محمدي عبد الرحمان-3-4

.2021˛الجزائر˛الجلفة˛كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة˛تخصص القانون الدولي العام˛الحقوق

˛رقابة المحكمة الدستوریة على دستوریة المعاهدات الدولیة في الجزائر˛شتوحي علي˛صولح مفتاح-3-5

˛الجلفة˛سیاسیة كلیة الحقوق والعلوم ال˛تخصص الدولة والمؤسسات˛مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2021˛الجزائر

كلیة الحقوق و ˛مذكرة ماستر ˛المعاهدات الدولیة و تطبیقها في النظام القانوني الجزائري˛عمر شجرات-3-6

.2019˛الجزائر˛مستغانم˛القانون الدولي العام˛العلوم السیاسیة  .
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المجلات:المقالات:/ثالثا

من قبل رقابة المحكمة الدستوریة تكریس الرقابة القانونیة للمعاهدات ˛زوبیدةبن صدیق ˛بن صدیق فتیحة-1

2003الجزائر˛العدد الاول˛المجلد الرابع ˛كادیمیة مجلة نومیروس الا˛

˛مجلة المنتدى القانوني ؟. علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج لإعادة نظر˛حسین فریجة-2

.2009˛افریل˛6ع

القضائي، ، "الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي"، مجلة الاجتهاد.مانع جمال عبد الناصر3

2008˛بسكرة˛، مارس4، ع.جامعة محمد خیضر

النصوص القانونیة رابعا/

01-النصوص التأسیسیة:

فیفري 1989،  1. دستور 1989، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18، المؤرخ في 28

لسنة09ج.ر.ج.ج.د.ش، ع. 

، 7/12/1996، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 28/11/1996. دستور2

1996لسنة76ج.ر،ج.ج.د.ش، ع.

02-المعاهدات:

جب ، إنضمت إلیها الجزائر بتحفظ، بمو 23/5/1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة المبرمة یوم -

.1987لسنة42، ج.ر،ج.ج.د.ش، ع.1987اكتوبر 13، المؤرخ في 222-87المرسوم رقم

ر المقدمة من طرف الدول التقاری˛التقریر الدولي الثالث˛العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

2006.دیسمبر22من العهد ج.د.ش.ع40عملا بالمادة  الاطراف
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القوانین:

النصوص التشریعیة:. أ

، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر،ع. 26/9/1975، مؤرخ في58-75الأمر رقم -01

، صادر 44،ج.ر، ع.20/6/2005، مؤرخ في 10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 27/9/1975

،صادر في 30، ج.ر،ع. 13/5/2007، مؤرخ في 05-07، وبالقانون رقم 26/6/2005في 

13/5/2007.

2000˛اوت  6الصادرة في ˛48جریدة رسمیة رقم -02

النصوص التنظیمیة:. ب

المراسیم الرئاسیة

یة للجمهوریة .مشروع تعدیل الدستور. الجریدة الرسم2020سبتمبر 15المؤرخ في-20المرسوم الرئاسي رقم -1

 . 54العدد ˛الجزائریة

یتمم القانون المدني ˛1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 85-75الامر رقم -2

2007ماي 13المؤرخ في ˛07-05المتمم بالقانون رقم المعدل و 

الأنظمة الداخلیة:

في ج .ر ،ج. ج د.ش، ، 2012أفریل16المؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المنشور

.2012ماي 3، المؤرخ في 26ع.
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باللغة الفرنسیة:

1/Les Ouvrages :

1-1Charles Rousseau˛ droit international public˛2eme ed˛dalloz.

1-2-DJEBBAR Abdelmadjid, La politique conventionnelle de l’Algérie, o.p.u, Alger,

2000

1-3-Yelles Chaouche Bachir ,droit de contentieux constitutionnel .

1-4-Yelles Chaouche Bachir , c’était la conclusion de yelles chaouche suite a la

décision n 01 –DO du 6 aout 1995 ou le conseil a déclaré que ses décisions sont

définitives , et s’imposent a l’assemblé des pouvoir public, voir yelles chaouche

bachir, le conseil constitutionnel en Algérie .

2/ les revues: -

2-1-Bedjaoui Mouhamed, aspects internationaux de la constitution

Algerienne.A.F.D.I ,1997

2-2Brahemi Mohammed.le droit de dissolution dans la constitution de

1989.voll.R.A.s.j.e.p.Alger 1990.

2-3-DJEBBAR Abdel Madjid, Le conseil de la nation et le pouvoir normatif du

conseil constitutionnel, (a propos de l'avis du conseil constitutionnel du 10/2/1998) in

IDARA, n°2, voulume10, Alger, 2000.

2-4-Djebbar Abdelmadjid ,la politique conventionnelle de

l’Algerie,o.p.u.Alger,2000.

2-5-JEAN Claude Maestre; Les messages présidentiels en France, R.D.P.1964 .
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الصفحةالعنوان                 

شكر و عرفان

 الإهداء

المختصرات أهمقائمة 

07.........ص...........................................................................مقدمة...........  

11...ص.........................الجزائري:اجراءات ادماج المعاهدات الدولیة في القانون الاول الفصل

11في القانون الداخلي الجزائري...صالمعاهدات الدولیةلإدماجكآلیة: التصدیق الأولالمبحث 

12....ص................................................أهمیته:المقصود بالتصدیق و الأولالمطلب 

.13.........................صالتصدیق...........................................: تعریف الأولالفرع 

.15..................صالتصدیق على المعاهدات الدولیة.......................أهمیة:الفرع الثاني

.16.ص........:الطبیعة القانونیة للتصدیق على المعاهدات الدولیة..................الفرع الثالث

: السلطة المختصة بالتصدیق على المعاهدات الدولیة في ظل القانون المطلب الثاني

17.....ص..............الجزائري.........................................................................

17......ص.................:السلطة التنفیذیة المجسدة في رئیس الجمهوریة للدولة..الأولالفرع 

17:سمو المعاهدات الدولیة على التشریع الوطني ...........................................صأولا

18رئاسیة ...............................صبأوامراستئثار رئیس الجمهوریة في التشریع ثانیا:

  19..ص.على المعاهدات........التصدیق: تجاهل رئیس الجمهوریة للبرلمان في مجال ثالثا
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19....ص...........:السلطة التقدیریة للرئیس في عرض المعاهدات على الموافقة البرلمانیة.......01  

.20..................ص......................................البرلمان ..... رأيتجاوز إمكانیة:02

  21...ص........: التصدیق من اختصاص السلطة التشریعیة..............................الثانيالفرع 

التصدیق على المعاهدات اختصاص مشترك بین السلطتان التشریعیة و الفرع الثالث:

21..ص .....................................................................................التنفیذیة

22ص.............ل القانون الجزائري ......في ظ الدولیةالمعاهداتالنشركالیة لإدماج :المبحث الثاني  

22......ص..............الجزائري..............نشر المعاهدات الدولیة في ظل القانون :الأولالمطلب 

22.....ص.......................:تعریف نشر المعاهدات الدولیة..........................الأولالفرع 

23...ص...نشر المعاهدات الدولیة.............................................إجراءات:الثانيالفرع 

الأسلوب المعتمد في إدماج المعاهدات الدولیة المنشورة في القانون :الفرع الثالث

23...ص.........................الجزائري...............................................................  

24.....ص.........: الأسلوب التلقائي  المباشر.......................................................أولا

24.......ص.......: الأسلوب الإلزامي................................................................ثانیا

25..ص..................السلطة المكلفة بالنشر و الأثر القانوني للمعاهدات المنشورة........:الفرع الرابع

26...ص........الدولیة..............................................: تسجیل المعاهداتالمطلب الثاني

26....ص........: الجهة المكلفة بالتسجیل...................................................الأولالفرع 

26..ص.......................................................تسجیل المعاهدات:الهدف من الفرع الثاني  

فهرس المحتویات                                                                                    
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إدماج المعاهدات الدولیة في القانون :المبحث الثالث

.27.....ص................................................................................الجزائري

.27ص  .......الجزائري............: التوقیع  كآلیة لإدماج المعاهدات الدولیة في القانونالأولالمطلب 

.27........ص...........: الجهة المكلفة بالتوقیع على المعاهدات .........................الأولالفرع 

28ص............التوقیع على المعاهدات......................................إجراءات:الفرع الثاني

.28.....ص..........المفاوضات كآلیة لإدماج المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري..المطلب الثاني:. 

.28........ص.......................................: تعریف المفاوضات ..................الأولالفرع   

30ص..............: الجهة المكلفة بالمفاوضات في الجزائر.............................الفرع الثاني  

.31.......ص..:................................................................الأولخلاصة الفصل 

.32....ص...................القانون الجزائري..........:نفاذ وتنفیذ المعاهدات الدولیة في الفصل الثاني  

.34..ص............:تعارض المعاهدات الدولیة مع القوانین الداخلیة....................الأولالمبحث 

.34..ص.............:مكانة المعاهدات الدولیة في الدساتیر الجزائریة....................الأولالمطلب 

35...ص................1976و1963:القیمة القانونیة للمعاهدات الدولیة في ظل دستوريالأولالفرع 

المعدل في سنة  1996و1989: القیمة القانونیة للمعاهدات الدولیة في ظل دستوري الفرع الثاني

36..ص....................................................................................2020

37......ص......: تعارض المعاهدات الدولیة مع القوانین العادیة.....................المطلب الثاني  

لصدور قة معاهدة الدولیة الساب: موقف الفقه في مسالة تعارض الالأولالفرع 

37.........ص............................................................................القانون  
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لصدور الدولیة اللاحقةمعاهدة : موقف الفقه في مسالة تعارض الالفرع الثاني

38.....ص.......................................................................القانون.............

39...........ص...........خضوع المعاهدة الدولیة للرقابة الدستوریة....................المبحث الثاني:

40....ص............ي.........................خضوع المعاهدة لرقابة المجلس الدستور :الأولالمطلب 

41...ص....المؤید للرقابة .........................................................:الاتجاه الأولالفرع 

42............ص.......الاتجاه المعارض للرقابة...........................................الفرع الثاني:

43........ص..............: خضوع المعاهدة لرقابة المحكمة الدستوریة..................المطلب الثاني

43.......ص............و تشكیلتها.............................الدستوریةتعریف  المحكمة :الأولالفرع   

44......ص.....................................الجهات المكلفة بإخطار المحكمة الدستوریةثاني:الفرع ال  

44.......ص..................الدستوریة في مجال المعاهدات الدولیة..........:دور المحكمة لفرع الثالثا  

47............ص...........تطبیق القاضي الجزائري للمعاهدات الدولیة..................المبحث الثالث:  

.47.........ص...............المعاهدات الدولیة من طرف القاضي الجزائري......إثبات:الأولالمطلب 

48..........ص..............: تفسیر القاضي الجزائري للمعاهدات الدولیة................المطلب الثاني  

50.......ص..................: السلطة المختصة بتفسیر المعاهدات الدولیة..................الأولالفرع   
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ولة في حیث تجسد ارادة الد˛الجزائريتلعب المعاهدات الدولیة دورا هاما في تدرج النظام القانوني   

.وتحدد حقوقها والتزاماتها في العلاقات الدولیة˛لمتعاقدة معهاوكذا الدول ا˛تعاملاتها مع مواطنیها

ملزمة.تمر المعاهدات الدولیة بعدة مراحل حتى تصبح نافذة المفعول مما یكسبها قوة قانونیة 

حیث تصبح واجبة التطبیق فور التصدیق علیها من طرف ˛تعد المعاهدات الدولیة ركیزة اساسیة في التشریع الجزائري

˛2020تعدیل من154على القوانین وفقا للمادة مما یجعلها تسمو˛ونشرها في الجریدة الرسمیة ةرئیس الجمهوری

.ادیة في حالة تعارض المجالانعلى القوانین العما یمنحها اسبقیة التطبیق ذلك 

من عدم مخالفتها للتأكد˛الدستوریةوالمحكمةالمعاهدات الدولیة لرقابة الدستوریة من قبل المجلس الدستوري تخضع

لفصل بغیة السرعة والكفاءة  ل˛ر المعاهداتویستحسن امتثال القضاة لدورات تكوینیة في مجال اثبات وتفسی˛للدستور

امام الجهات القضائیة.المعروضةفي النزاعات 

Les traités internationaux jouent un rôle très important dans le système juridique

algérien, car ils incarnent la volonté de l état et définissent les droits et les obligations

dans les relations internationales de l état ainsi que les citoyens.

ses traités passent par plusieurs étapes, pour quelle deviens effectives, sont appliqués dés

leurs ratifications, et dés leurs publications dans le journal officiel, afin d acquérir une

force juridique contraignante.

Les traités internationaux sont concéderes comme un pilier fondamental dans la législation

algérienne et occupent une place distinctive dans la hiérarchie des lois, se situe entre la

constitution et lois ordinaires, et en la présenace sur les lois en cas de conflit entre eux.

il est obligatoire quelles passent par le contrôle de le conseil et le tribunal constitutionnel

pour assuré sa conformité avec la constitution.

De préférence que Les juges fassent des formations spécial concérnant la prévision des

traités internationaux pour assuré la rapidité et la compétence dans ce domaine.

ملخص
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